
 

 

 

 

 

 

اللائحة التنفيذية لنظام المشتريات والمنافسات 

 الحكومية

 هـ 4/9/7441( وتاريخ 85الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الفصل الأول

 إعداد وثائق المنافسة والإعلان عنها

 المادة الأولى :

 العامة أو تأمين مشترياتها ، أن تضع شروطاً ومواصفات فنية تفصيليةعلى الجهات الحكومية قبل طرح أعمالها في المنافسات 

، على أن تراعي تجنب الإشارة إلى النوع  بذلك استشاري، أو تكليف الجهاز الفني لديهاعن طريق  ، للأعمال المطلوبة ، دقيقة

 أو الصنف ، أو تحديد علامات تجارية ، أو وضع مواصفات  لا تنطبق إلا على علامات تجارية معينة.

كما يجب عليها عدم المبالغة في المواصفات ، وأن لا تتجاوز حاجة ومتطلبات المشروع، والاعتمادات المالية المخصصة له ،  وعليها 

 على المكاتب الاستشارية التي تضع المواصفات بالتقيد بذلك. التأكيد

 المادة الثانية :
تكــون الأفضــلية في التعامــل للمصــنوعات والمنتجــات وانــدمات الوطنيــة ، والمنتجــات ،ات المنشــأ الــوطني ، ومــا يعامــل معاملتهــا مــن          

ويـتم الـنع علـى ،لـك في شـروو  ومواصـفات الأعمـال         منتجات وخدمات الـدول الأخـر، ، وفقـاً لقواعـد تفضـيل المنتجـات الوطنيـة ،       

 المطلوب تنفيذها .

 المادة الثالثة :
علـى الجهـات الحكوميـة تحــديو معلومـات مشـاريعها وأعمالهــا قبـل اعتمادهـا ، ومراجعـة المواصــفات الفنيـة والرسـومات والمخططــات ،           

لعامـة أو تـأمين مشـترياتها ، وةاصـة تلـك الوثـائق الـتي  ضـي         وإجراء أي تعديل أو تصحيح عليها ، قبـل طـرح أعمالهـا في المنافسـة ا    

 على إعدادها فترة طويلة ، أو مواصفات الأجهزة والبرامج التي يجري تحديثها بشكل مستمر .

  المادة الرابعة :
ك قبــل وضــع   علــى الجهــة الحكوميــة القيــام باختبــارات فحــع التربــة ، وعمــل الجســات اللازمــة لمشــاريع التنفيــذ الــتي تتطلــب ،ل ــ             

 التصاميم والرسومات وكميات الأعمال.

 المادة انامسة :
تقــوم الجهــة  الحكوميــة بالاســتعانة بالجهــاز الفــني الــذي شــارا في إعــداد المواصــفات أو  ــلت مــن الجهــات المتخصصــة بالتســعل،       - أ

ــود والكميــات اناصــة بالمنافســة ،          ــة إرشــادية للأعمــال علــى جــداول البن بمــا يتفــق مــع الأســعار الســائدة في    بوضــع أســعار تقديري

الســو، ، ومــن واقــع الأســعار الســابق التعامــل بهــا ، و،لــك قبــل الإعــلان عــن المنافســة ، وتوضــع في مظــرو   تــوم يرفــع لــرئي         

 لجنة فحع العروض ويفتح من قبل اللجنة عند البت في المنافسة .

علــى الجهــة الحكوميــة أن تحــتفش بــدليل شــامل لأســعار المــواد وانــدمات الــتي يتكــرر تأمينهــا ، علــى أن تقــوم  بتحــديو الــدليل       -ب

 بشكل مستمر .  

 المادة السادسة :



هــا يجــوز الامتنـاع عــن بيع  لتلبيــة طلبـات الــرا بين في شـرائها ، ولا   المنافسـة  تــوفل نسـخ كافيــة مـن وثــائق   علـى الجهــة الحكوميـة    - أ

 المفعول . سارية لقبول العروض المدة المحددة ما دامت لأي سبب كان ،أو الاعتذار عن توفل هذت الوثائق 

 يجب أن تكون النسخ المشتملة على وثائق المنافسة مرقمة و تومة ةتم الجهة . - ب

متناســـبة مـــع تكـــاليف علـــى الجهـــة الحكوميـــة تحـــري الدقـــة في تحديـــد أســـعار وثـــائق المنافســـة ،  يـــو تكـــون الأســـعار       - ج

 إعدادها ، وأن لا تبالغ بتقدير أثمانها ، بما يؤدي إلى إحجام الرا بين عن التقدم للمنافسة .

 المادة السابعة :
أعمــال في لمــا تحتاجــه مــن    طرحهــاتــأمين مشــترياتها أو  قبــل  ، فر الاعتمــادات الماليــة اللازمــة  االتأكــد مــن تــو   الحكوميــةعلــى الجهــة  

 .المنافسة العامة

 المادة الثامنة :
تحقـــق مصـــلحة للجهـــة    ة، متـــى كانـــت التجزئـ ــ  عنـــد الترســـية  يجـــوز أن تتضـــمن شـــروو المنافســـة ، نصـــاً يجيـــز تجزئـــة المنافســـة       

الحكومية. كما يجوز أن تتضـمن شـروو المنافسـة نصـاً يجيـز للجهـة الحكوميـة إلغـاء بعـأ البنـود أو صفيضـها للوصـول إلى المبـالغ              

 المعتمدة للمشروع .

 المادة التاسعة :
تحــددها الجهــة الحكوميــة نفســها ، أو  ةيجــوز أن يكــون التوريــد طبقــاً لعينــ ،مــن هــذت اللائحــة )الأولى(م المــادة احكــأب مــع عــدم الإخــلال

 يقترحها صاحب العرض ، على أن تكون مطابقة للشروو والمواصفات التي تضعها الجهة .

 المادة العاشرة : 
 المنافسات العامة ، وفقاً للإجراءات التالية :تعلن الجهات الحكومية عن 

ــائل           -أ ــل ، وبالوسـ ــى الأقـ ــدة علـ ــرة واحـ ــتين ، مـ ــحيفتين عليـ ــة ، وفي صـ ــدة الرفيـ ــة في الجريـ ــن المنافسـ ــن عـ يعلـ

ــة ، كمــا يــتم تزويــد أمانــة  لــ             ــة ، في موقــع جريــدة أم القــر، ، وفي موقــع الجهــة المعلن الإعلانيــة الإلكتروني

صــناعية بنســخة مــن الإعــلان )بصــيغة الكترونيــة( ، علــى أن يظــل الإعــلان في تلــك المواقــع          الغــر  التجاريــة ال 

 مستمراً ، حتى الموعد النهائي لتقديم العروض.

يكون الإعلان في انارج عبر الصحف الرئيسة في البلدان التي تقـدم اندمـة ، وعـن طريـق المواقـع الإلكترونيـة        -ب

ــاللغتين ا  لعربيـــة والإزليزيـــة ، و كـــن التنســـيق مـــع ســـفارات المملكـــة في انـــارج ، لطـــرح    الإعلانيـــة العالميـــة ، بـ

 الإعلان إ،ا دعت الحاجة لذلك .

إ،ا كــان عــل تنفيــذ المشــروع خــارج المملكــة يعلــن عنــه في الــداخل وانــارج ، وفقــاً لأســلوب الإعــلان الــوارد في         -ج

 الفقرتين) أ ، ب ( من هذت المادة .

 المعلومات التالية : و د أدنى الأعمال المعلن عنها ،المنافسة معلومات واضحة وشاملة عن  يتضمن الإعلان عن  يجب أن  -د

 اسم الجهة المعلنة   -

 رقم المنافسة ووصفها و رضها   -

  ال التصنيف   -

 قيمة الوثائق ومكان بيعها -

 زمان ومكان تقديم العروض وفتح المظاريف . -



تـاريخ صـدور أول إعـلان في الجريـدة الرفيـة حتـى الموعـد النهـائي لتقـديم العـروض عـن ثلاثـين يومـاً،              يجب أن لا تقـل المـدة مـن     -هـ

المدة عن ستين يوماً في المشاريع أو الأعمال التي تبلغ تكاليفها التقديريـة سسـين مليـون ريـال فـأكثر       ولا تقل هذت 

. 

لمتقـدمين  لاشـتراو تأهيـل    أو  د درجـة تصـنيف معينـة ،   ، تحدي ـ علان عن المنافسـة أو بيـع الوثـائق   عند الإ يجوز لا -و

  .  للمنافسة

 المادة الحادية عشرة :
يجب أن تطرح الأعمال ،ات التنفيذ المستمر كالصيانة والنظافة والتشـغيل وتقـديم خـدمات الإعاشـة ومـا شـابهها في       

 منافسة عامة ، في بداية السنة الأخلة من العقد القائم كحد أقصى.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني

 الشروو الواجب توافرها في مقدمي العروض

 المادة الثانية عشرة :
 والتراخيع التالية :وثائق يجب أن تتوافر لد، الرا بين في التعامل مع الجهات الحكومية ال -أ

 0  ال الأعمال المتقدم لهافي السجل التجاري أو الترخيع النظامي   - 7

ل الأعمال المتقـدم لهـا  إ،ا كانـت قيمـة العـرض ترـا يشـترو لـه التصـنيف وفقـاً للأحكـام الـواردة في             شهادة تصنيف في  ا  - 4

 نظام )تصنيف المقاولين( .

 شهادة تسديد الزكاة أو الضريبة . -3

 شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتسجيل المنشأة في المؤسسة ، وتسديد الحقو، التأمينية  . -4

 0شهادة الانتساب للغرفة التجارية   - 8

 رخصة الاستثمار إ،ا كان المتناف  مرخصاً وفقاً لنظام )الاستثمار الأجنبي( .  - 6

 شهادة تحقيق النسبة النظامية لتوطين الوظائف . -1

 0يجب أن تكون الوثائق والتراخيع المشار إليها في الفقرة ) أ ( من هذت المادة ، سارية المفعول -ب

 المادة الثالثة عشرة :

 لا يجوز التعامل وفقاً لأحكام النظام وهذت اللائحة مع الأشخاص المشار إليهم فيما يلي :

 موظفو الحكومة ، ويستثنى من ،لك :  -7

 الأعمال  ل التجارية إ،ا صرح لهم بمزاولتها . -أ 

 شراء كتب من تأليفهم سواء منهم مباشرة أو من الناشرين أو المكتبات.    -ب

 شراء حق الملكية الأدبية أو الفنية أو مصنفاتهم .أو أعمال فنية بتكليفهم  -ج

 0الدخول في المزايدات العلنية ، إ،ا كانت الأشياء المر وب في شرائها لاستعمالهم اناص  -د

 0صا، إجراءات التعاقد المسجونون بجرم أثناء ا -4

 من تقضي الأنظمة بمنع التعامل معهم حتى يرد إليهم اعتبارهم . -3

 0المفلسون ، أو من طلبوا إشهار إفلاسهم ، أو ثبت إعسارهم ، أو صدر أمر بوضعهم تحت الحراسة -4

 الشركات التي جر، حلها أو تصفيتها . -8

  من لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما. -6

 ناقصو الأهلية . -1

مــن   نــع حتــى تنتهــي مــدة الم  ،  مــن صــدر قــرار بمنــع التعامــل معهــم مــن الجهــات المخولــة بــذلك نظامــاً ، أو  كــم قضــائي             -5

 .التعامل 

 

 

 

 



 

 فصل الثالوال

 تقديــم العروض

 المادة الرابعة عشرة :
تقدم العروض مكتوبة على النما،ج الأصلية المستلمة من الجهة الحكومية ، والمختومـة ةتمهـا ، وتوضـع في مظـاريف     

الحكوميـة ، ويعطـى    ، أو مناولة إلى الجهـة  المسجل بواسطة البريد تومة ، بما يضمن سريتها وعدم فتحها ، و،لك 

يعتد بـأي عـرض يسـلم أو يصـل إلى الجهـة الحكوميـة بعـد انتهـاء          ولا .يثبت فيه تاريخ وساعة التقديم  إيصالًا المتقدم

 المدة المحددة لتقديم العروض .

 المادة انامسة عشرة :
لإعــداد وثــائق المنافســات وتقــديم العــروض المشــار إليهــا في المــادة )العاشــرة( مــن     ، لكترونيــةالإ لاســتخدام الوســائ يكــون

 لما يلي :وفقاً  النظام

المنافســة كاملــة أو جــزء منهــا كجــداول الكميــات ، علــى أقــراص الحاســب ا لــي المد ــة أو          إعــداد وثــائق   - أ

هـا ، ولا  كـن تعـديل عتوياتهـا .،     الأقراص المرنة وما  اثلها ، التي  كن فتحها وقراءتها واسـتكمال بيانات 

الكميـات ، وتسـليمها   ويقوم المتناف  بإعداد عرضه على النسخة التي استلمها ، ووضـع أسـعارت علـى  جـداول     

 للجهة الحكومية ضمن وثائق عرضه الأخر،.

 إعداد وثائق المنافسة واستقبال العروض إلكترونياً ، باستخدام تقنية التوقيعات الإلكترونية.   - ب

تســتخدم الوســائل الإلكترونيــة فيمــا أشــل إليــه في الفقــرتين )أ ، ب( مــن هــذت المــادة  ، وفقــاً لقواعــد تقنيــة               -ج

 التوقيعات الإلكترونية في طرح واستقبال عروض المنافسات الحكومية المعتمدة من وزارة المالية.

 :        المادة السادسة عشرة
علــى المتقــدم للمنافســة مراعــاة  ــال تصــنيف الأعمــال المتقــدم لهــا ، مــع التقيــد بالحــدود الماليــة لدرجــة تصــنيفه ،          

 ويستبعد العرض المخالف لذلك .

 السابعة عشرة :المادة 
ــدم لهـــا ،              ــال المتقـ ــة الأعمـ ــن طبيعـ ــه ، عـ ــديم عرضـ ــل تقـ ــال أن يتحـــر، قبـ ــذ الأعمـ ــدم لتنفيـ ــرض المتقـ ــاحب العـ ــى صـ ــب علـ يجـ

والظرو  المصاحبة للتنفيذ ، ومعرفة كافـة بياناتهـا وتفصـيلاتها ، ومـا  كـن أن يـؤثر علـى فهـات عرضـه و ـاطر التزاماتـه .            

عـن الأعمــال المطلـوب تنفيـذها قبــل ميعـاد تقــديم      اللازمــة بيانـات الللمتنافســين الإيضـاحات و وعلـى الجهـة الحكوميــة أن تقـدم    

، الــتي نكنـــه مــن تقيـــيم    وبعــأ المعلومــات العامـــة عنــه   ، علـــى حجــم المشـــروع   - بطلــب منــه   –وإطــلاع المتنـــاف    العــروض ، 

 .أورا، المنافسة ئهقبل شرا الأعمال

 الثامنة عشرة :المادة 
بينهم ، وفقا لشروو تصنيف المقاولين المتضامنين ، المشـار إليهـا في    لعرض من عدة مقاولين بالتضامنيجوز أن يقدم ا

 ومع مراعاة الضوابط التالية: نظام )تصنيف المقاولين( ،



أن يتم التضامن قبل تقديم العرض ، وبموجب اتفاقية مبرمـة بـين الأطـرا  المتضـامنة ، ومصـدقة مـن جهـة         -7

 ق والتصديق كالغرفة التجارية الصناعية  .،ات اختصاص بالتوثي

أن تتضمن اتفاقية التضامن التزام المتضامنين  تمعين أو منفردين ، بتنفيذ كافـة الأعمـال وانـدمات المطروحـة      -4

 في المنافسة .

،  أن توضح اتفاقية التضامن الممثـل القـانوني لطـرفي التضـامن أمـام الجهـة الحكوميـة ، لاسـتكمال إجـراءات التعاقـد           -3

 وتوقيع العقد ، والمسهولية عن التوقيعات والمخاطبات مع الجهة الحكومية .

 صتم وتوقع وثائق العرض ومستنداته ، من جميع المتضامنين ، ويرفق أصل الاتفاقية مع العرض . -4

 لا يجوز لأحد المتضامنين التقدم بعرض منفرد ، أو التضامن مع متناف  آخر للمشروع نفسه . -8

 ل اتفاقية التضامن بعد تقد ها دون موافقة الجهة الحكومية .لا يجوز تعدي -6

 المادة التاسعة عشرة :

لا يجــوز أن يتقــدم المتنــاف  بعــرض مــراد  أو بــديل ، إلا إ،ا تضــمنت شــروو المنافســة الــنع علــى تقــديم عــرض بــديل وفقــاً              

الـة بالترسـية علـى أقـل العـروض المقدمـة       لشروو ومواصفات عددة تضعها الجهة للعرض البـديل ، وتلتـزم الجهـة في هـذت الح    

 المطابقة للشروو والمواصفات .

 المادة العشرون :
يجــب علــى المتنــاف  تقــديم ســعرت وفقــاً للشــروو والمواصــفات وجــداول الكميــات المعتمــدة مــن الجهــة الحكوميــة ، ولا     - أ

بنــود المنافســة أو مواصــفاتها .   يجــوز لــه إجــراء أي تعــديل أو إبــداء أي تحفــش عليهــا ، أو القيــام بشــطب أي بنــد مــن         

 ويستبعد العرض المخالف لذلك  .

ــة  الإفراديــة والإجماليــة في جــداول الكميــات    أســعار العــرض تــدون  - ب بالعملــة المحليــة ، مــا لم  يــنع علــى     رقمــاً وكتاب

 تقد ها بعملة أخر، .

 يجريــه صــاحب العــرض  تصــحيح   في قائمــة الأســعار ، وأي   التعــديل ، أو المحــو ، أو الطمــ  ،  لمقــدم العــرض  وزيجــلا  - ج

 وختمه.   التوقيع عليهويها يجب إعادة كتابته رقماً وكتابة عل

ــن       - د ــر مـ ــو أو الطمـــ  أكثـ ــديل أو المحـ ــا التعـ ــر، عليهـ ــعار الـــتي جـ ــات الأسـ ــاز   70إ،ا بلغـــت فهـ ــعار جـ ــة الأسـ ــن قائمـ % مـ

 استبعاد العرض .

المنافســة ، دون تســعل . إلا إ،ا أجــازت شــروو المنافســة   لا يجــوز لمقــدم العــرض أن يغفــل أو يــترا أي بنــد مــن بنــود           -هـــ

 ،لك .

 المادة الحادية والعشرون :
 أو وطنيــــة ،نتجـــات ال المصـــنوعات أو  الممـــن  ، مـــا إ،ا كانـــت الأصـــنا  المـــراد تأمينهـــا       في عرضـــه  صـــاحب العـــرض   بينيـ ــ

 الأخر، .دول الإحد،  منتجات 

 المادة الثانية والعشرون :
 خطاب رفي ، تحدد فيه الأسعار الإجمالية ، وما يرد عليها من زيادة أو صفيأ .يقدم العرض بموجب  - أ

ترــن  لــك نثيلــها نظامــاً ، كمــا    يوقــعفــإن كــان مقــدماً مــن شــركة أو مؤسســة     ، يوقــع العــرض مــن مقدمــه        -ب

 .ةتم مقدم العرض، يجب ختم العرض وكافة مرفقاته 



 الابتدائي ( . ويستبعد العرض المخالف لذلك .يقدم مع العرض )أصل خطاب الضمان  - ج

 تقدم مع العرض صورة من كافة الوثائق المشار إليها في المادة )الثانية عشرة( من هذت اللائحة .       -د 

ديــه إ،ا لم يقــدم المتنــاف  مــع عرضــه أيــاً مــن الوثــائق المشــار إلى تقــد ها في الفقــرة) د( مــن هــذت المــادة ، مــع توافرهــا ل        -هـــ

ــروض            ــع العـ ــة فحـ ــددها لجنـ ــدة تحـ ــه مـ ــاز منحـ ــلاحية ، جـ ــة الصـ ــة منتهيـ ــة المقدمـ ــه ، أو أن الوثيقـ ــديم عرضـ ــت تقـ وقـ

لاســتكمال تلــك الوثــائق ، وبمــا لا يــؤدي إلى انتهــاء الوقــت المحــدد للبــت في الترســية ، فــإن لم يقــدمها في الوقــت المحــدد      

 يستبعد من المنافسة.

افية مــن جــداول الكميــات وقــوائم الأســعار الإجماليــة والإفراديــة مطابقــة للأصــل         يقــدم مــع العــرض صــورة إض ــ           -و

و تومــة ةــتم مقــدم العــرض . علــى أن تبقــى الصــورة لــد، لجنــة فحــع العــروض لحــين إنهــاء إجــراءات تحليــل           

 العروض .

 المادة الثالثة والعشرون :

 ديم العروض.يجوز لصاحب العرض أن يسحب عرضه ، قبل انتهاء المدة المحددة لتق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الرابع

 فتـح المظاريـــــف

 المادة الرابعة والعشرون :
الرابعـة  ) ةم المـاد احك ـوفقـاً لأ  ، فـتح المظـاريف  أو أكثر ل لجنة ، بتكوينيصدر الوزير أو رئي  الدائرة المستقلة قراراً  -أ

 من النظام . ( عشرة

 عله في حالة  يابه .وينع في القرار على تعيين نائب للرئي  يحل 

ــروع        -ب ــاريف لـــد، الفـ ــتح المظـ ــان فـ ــوين لجـ ــتقلة تفـــويأ صـــلاحياتهما في تكـ ــدائرة المسـ ــوزير أو رئـــي  الـ يجـــوز للـ

 والأجهزة المرتبطة بالوزارة أو الدائرة المستقلة .

 ة انامسة والعشرون :الماد
 )الـورقي والإلكترونـي(   تسـلم البريـد اليـومي    ، علـى أن تراعـي الجهـة    لذلك فتح المظاريف في الساعة واليوم المحددينت

ــوارد إليهــا   موعــدخــر اليــوم التــالي    فــتح المظــاريف  ولا يجــوز أن يتجــاوز موعــد  ، العــروض  في آخــر موعــد لتقــديم   ال

 .فتح كافة المظاريف في نف  الجلسةتنهي وعلى اللجنة أن  . لتقديم العروض

 السادسة والعشرون : المادة

بأحكــام المــادة )انامســة والعشــرين( مــن هــذت اللائحــة والمــادة )انامســة عشــرة( مــن النظــام ، يجــوز    مــع عــدم الإخــلال 

 نديد قبول العروض وتأجيل فتح المظاريف في الأحوال التالية :

إ،ا اتضح عدم استكمال المدة النظامية لتقديم العروض ، المحددة بموجب المادة )العاشرة فقرة / هـ( مـن هـذت    .7

وعلى الجهة الإعلان عن نديد قبـول العـروض وتأجيـل فـتح المظـاريف لاسـتكمال هـذت المـدة ، وفقـاً           اللائحة ،

   لإجراءات الإعلان عن المنافسات العامة ، مع إشعار مشتري وثائق المنافسة بذلك كتابة .

يـات ،  جـداول الكم لـو اكتشـفت أخطـاء جوهريـة في      إ،ا توافرت أسباب مقبولة لتمديد قبول العروض ، كمـا  .4

أو في شروو المنافسة ، أو بناء على طلب مبرر من أ لب مشـتري أورا، المنافسـة )تقبلـه الجهـة الحكوميـة( ، أو      

ويعلن عن نديد قبول العروض وتأجيل فـتح المظـاريف مـدة مناسـبة ،      حالة عدم تقدم عروض للمنافسة ، في

 وفقاً لإجراءات الإعلان عن المنافسات العامة ، مع إشعار مشتري وثائق المنافسة بذلك كتابة.  

إ،ا لم تتمكن لجنة فتح المظاريف من القيام بعملها لأسـباب مقبولـة ، يـتم تأجيـل موعـد فـتح المظـاريف المـدة          .3

والضــرورية ، ويشــعر المتقــدمون للمنافســة بــذلك كتابــة ، ولا يجــوز في هــذت الحالــة قبــول عــروض         اللازمــة 

 جديدة أثناء فترة التأجيل .

 السابعة والعشرون : المادة
وهــذت  مــع الشــكل الــذي حــددت النظــام       واتفاقهــا  المظــاريف  التأكــد مــن ســلامة    لجنــة فــتح المظــاريف   علــى   -أ  

علــى ،  ضــرها عــدد العــروض المقدمــة ، وإعطــاء كــل عــرض رقمــاً متسلســلاً   ، وعليهــا أن تثبــت في عاللائحــة

 العروض المقدمة . عتيادي بسطه رقم العرض ومقامه عدداهيهة كسر 

ومـا   ، جمـالي وسـعرت الإ  ، سـم مقـدم العـرض   اعلى الحاضرين من أصحاب العروض أو مندوبيهم  تعلن اللجنة -ب

   في خطاب العرض الأصلي. صفيأ زيادة أو من ورد على سعرت



حصــر العينـات ، ومواصــفات الأجهـزة والمـواد )الكتالوجــات( المقدمـة مــع      علـى رئـي  اللجنــة وكافـة الأعضـاء     -ج

خطـاب العـرض الأصـلي ، وجـداول الكميـات ، وخطـاب الضـمان البنكـي ، والشـهادات           التوقيـع علـى  العرض ، و

 نة إجراءاتها.المرفقة ضمن العرض ، والمحضر الذي تدون فيه اللج

علــى اللجنــة إثبــات عتويــات المظــاريف الــتي قامــت بفتحهــا ، ومــا اشــتملت عليــه الأســعار الــواردة بهــا  مــن          - د

تعـــديل أو تصـــحيح ، أو طمـــ  ، كمـــا يجـــب عليهـــا حصـــر البنـــود  ـــل المســـعرة ، أو الـــتي لم تـــدون أســـعارها   

 الإفرادية أو الإجمالية ، رقماً وكتابةً .

 ، تصـحيح الأخطـاء   العـروض  أو أن تطلـب مـن أصـحاب   ،  عـرض أي  أن تسـتبعد فتح المظاريف يجوز للجنة  لا -هـ 

ــواردة في عروضــهم ،  لاحظــات المأو تــلافي  كمــا لا يجــوز لهــا اســتلام أي عــروض أو مظــاريف أو خطابــات أو       ال

 . عينات يقدمها لها أصحاب العروض أثناء جلسة فتح المظاريف

يف أعمالها ، تحيل عضرها وأورا، المنافسة إلى لجنة فحـع العـروض ، بمـا    بعد استكمال لجنة فتح المظار   -و

 لا يتجاوز المدة المحددة لها بموجب المادة )انامسة عشرة( من النظام .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل انام 

 فحــــــــع العـــــــروض

 المادة الثامنة والعشرون :
م المــادة  احكــوفقــاً لأ  ، فحــع العــروض ل أو أكثــر لجنــة  بتكــوين،  اًيصــدر الــوزير أو رئــي  الــدائرة المســتقلة قــرار      -أ

 وينع في القرار على تعيين نائب للرئي  يحل عله في حالة  يابه .  من النظام ، (السادسة عشرة)

 ولا يعتبر انعقاد اللجنة نظامياً إلا بمشاركة المراقب المالي .

اتهما في تكــوين لجــان فحــع العــروض لــد، الفــروع      يجــوز للــوزير أو رئــي  الــدائرة المســتقلة تفــويأ صــلاحي       -ب

 والأجهزة المرتبطة بالوزارة أو الدائرة المستقلة . 

 المادة التاسعة والعشرون :
ســـعراً ، وأفضـــلها مـــن الناحيـــة الفنيـــة ، المطـــابق   العـــروض أقـــل علـــى بالترســـية لجنـــة فحـــع العـــروض توصـــي

، وفقاً لأحكـام النظـام وهـذت اللائحـة       ع الشروو والمواصفاتم مالا يتفق من العروضتستبعد و للشروو والمواصفات ،

. 

 المادة الثلاثون :

يجــب علــى لجنــة فحــع العــروض ، ولجــان الشــراء الأخــر، ، ولجــان التحليــل الفــني ، أن تلتــزم بالمعــايل الفنيــة    

والنظاميـــة لتحليـــل العـــروض ، وتحديـــد المقـــدرة الفنيـــة والماليـــة للمتنـــاف  ، المحـــددة بموجـــب أحكـــام النظـــام وهـــذت    

 اللائحة . 

يــة الفنيــة مــا دام مطابقــاً للشــروو والمواصــفات      ولا يجــوز اســتبعاد أي عــرض  جــة عــدم مناســبته مــن الناح      

 الموضوعة ، ومتفقاً مع أحكام النظام وهذت اللائحة .

 المادة الحادية والثلاثون :
يجــوز للجنــة فحــع العــروض أن تطلــب مــن المتنافســين إيضــاح أي بيانــات أو  مــوض في عطــاءاتهم ،        - أ

ســين ، وأن لا يــؤدي إلى التغــيل في مســائل علــى أن لا  ــل ،لــك بتكــافؤ الفــرص ، والمســاواة بــين المتناف 

 جوهرية بما في ،لك السعر، أو يحول العرض المخالف للشروو والمواصفات إلى عرض مقبول.

لا يجــوز للجــان التحليــل الفــني أو الإدارات المختصــة بالمنافســات والمشــتريات لــد، الجهــة الحكوميــة ،        - ب

( مـن هـذت المـادة إلا بموافقـة مسـبقة مـن لجنــة        اطبـة أصـحاب العـروض بمـا أشـل إليـه في الفقــرة )أ      

 فحع العروض .

 المادة الثانية والثلاثون :
فإن للجنة فحع العروض مع الحق باسـتبعاد العـرض اعتبـار     لبعأ البنود وضع أسعار إ،ا أ فل المتناف  - أ

البنود  ل المسعرة عملة على القيمة الإجمالية للعرض . ويعتبر المتناف  موافقاً على هذا الشـرو عنـد   

 تقد ه لعرضه.



ا لم في عقود التوريد يعتبر المتناف  لم يقدم عرضاً بالنسـبة للأصـنا   ـل المسـعرة ،  ويسـتبعد عرضـه إ،       -ب

 تجز شروو المنافسة التجزئة .

في حالــة عــدم تنفيــذ المتعاقــد للبنــود المحملــة علــى إجمــالي قيمــة العــرض يــتم تنفيــذها علــى حســابه  ، أو      -ج

يحسم ما يقابل تكاليفها حسب متوسط سعر البند لد، المتقدمين للمنافسة ، أو السعر الـذي تقـدرت لجنـة    

 عدم تسعل البنود المغفلة من كافة المتنافسين .فحع العروض في حالة العرض الواحد أو 

إ،ا عدلت الجهة الحكومية عن تنفيذ أي بند من البنود المحملـة علـى إجمـالي قيمـة العـرض يـتم حسـم مـا          -د

 يقابل تكاليفها وفقاً للأسلوب المحدد لتسعلها المشار إليه في الفقرة )ج( من هذت المادة.

 المادة الثالثة والثلاثون :

ــى - أ ــروض  علـ ــة فحـــع العـ ــد  لجنـ ــة جـ ــات و ولامراجعـ ــعارالكميـ ــرض ،  الأسـ ــواردة في العـ ــواء  الـ ــ فيسـ أو  امفرداتهـ

 .وإجراء التصحيحات المادية اللازمة في العرض ،  موعها

، وإ،ا  كانــت العــبرة بالســعر المــبين كتابــة  ، رقــامخــتلا  بــين الســعر المــبين كتابــة والســعر المــبين بالأ اإ،ا وجــد  - ب

 . سعر الوحدة وسعر  موعها كانت العبرة بسعر الوحدةختلا  بين اوجد 

إ،ا وجــدت دلائــل تؤكــد عــدم صــحة الســعر وفقــاً لأســلوب التصــحيح الــوارد في الفقــرة )ب( مــن هــذت المــادة ،         - ج

فللجنــة فحــع العــروض بعــد التأكــد مــن التــوازن المــالي لأســعار البنــود ، وبعــد مقارنــة الســعر مــع مثيلاتــه في        

ر الـوارد في العـرض الـذي يثبـت لهـا      العرض والعروض الأخر، ، وسعر السو، ، والأسعار التقديرية ، الأخذ بالسع

 صحته .

يجــوز للجنـــة فحــع العـــروض التوصــية باســـتبعاد العـــرض إ،ا تجــاوزت الأخطـــاء  الحســابية  في الأســـعار بعـــد        - د

 % من إجمالي قيمة العرض زيادةً أو نقصاً . 70تصحيحها وفقاً لأحكام هذت المادة ، أكثر من 

 المادة الرابعة والثلاثون :
فحع العروض التأكد من اعتـدال سـعر أقـل العـروض المطـابق للشـروو والمواصـفات ، وعليهـا         على لجنة  -أ

الاسترشـــاد بالأثمـــان الأخـــلة الســـابق التعامـــل بهـــا ، وأســـعار الســـو، ، والأســـعار التقديريـــة الإرشـــادية           

 للمنافسة .

الأســعار التقديريــة وأســعار في حالــة زيــادة أســعار العــرض عــن المبــالغ المعتمــدة ، بســبب ارتفــاع الأســعار عــن   -ب 

السو، ، يتم التفاوض أولًا لتخفيأ العرض إلى السـعر السـائد ، ثـم يـتم التفـاوض لإلغـاء أو صفـيأ        

 بعأ البنود ، وفقاً لأحكام المادة )الحادية والعشرين( من النظام.

 المادة انامسة والثلاثون :
 .من أقل العروض ، أو قدر معين ، العرض الذي يكون مبنياً على صفيأ نسبة مهوية يستبعد

 المادة السادسة والثلاثون :
إ،ا تســاو، عرضــان أو أكثــر في الأســعار بعــد تصــحيحها ، جــاز للجهــة الحكوميــة تجزئــة المنافســة بــين العــروض     

ين المتساوية ، إ،ا نع على جواز التجزئة في شروو المنافسة ، وإ،ا لم ينع على التجزئـة  ، يـتم تحديـد السـعر الأقـل ب ـ     

 العروض المتساوية بمنافسة مغلقة ، وفي ظرو   تومة.

 المادة السابعة والثلاثون :



مــع مراعــاة الأحكــام الــواردة في المــادة )الثانيــة والعشــرين( مــن النظــام ، يجــب علــى  لجنــة فحــع العــروض قبــل   

 التوصية باستبعاد العرض الذي قدم أسعاراً متدنية ، مراعاة ما يلي:

الأسعار التقديرية الإرشادية للأعمـال ، وتوافقهـا مـع الأسـعار السـائدة في السـو، عنـد         التأكد من اعتدال - أ

 تقديم العروض.

 التأكد من انبرة الفنية لصاحب العرض ، والأعمال المماثلة التي قام بتنفيذها. - ب

 الاطلاع على المركز المالي لصاحب العرض للتأكد من مقدرته وإمكاناته المالية. - ج

 العرض لإيضاح الأس  والمعايل التي تم بموجبها تحديد أسعار العرض.مناقشة صاحب  - د

إ،ا توصلت لجنة فحع العروض بإجماع أعضائها إلى القناعـة بضـعف إمكانـات صـاحب العـرض ، وتـدني         -هـ 

الأسعار المقدمة منه ، بما يؤثر على تنفيذت لالتزاماته ، توصـي باسـتبعاد العـرض . أمـا إ،ا اتضـح تأهيـل       

المتقـدم ، وأن الأسـعار المقدمـة منـه تغطـي تكـاليف التنفيـذ ، وإن كانـت متدنيـة ، فتـتم التوصـية             وخبرة

 بالترسية عليه .  

 المادة الثامنة والثلاثون :
مــع مراعــاة الأحكــام الــواردة في المــادة )الثالثــة والعشــرين( مــن النظــام ، يجــب علــى لجنــة فحــع العــروض قبــل         

، الــذي يتــبين لهــا أن حجــم التزاماتــه التعاقديــة مرتفــعق علــى  ــو يفــو، قدراتــه       التوصــية باســتبعاد عــرض المتنــاف   

 المالية أو الفنية ، مراعاة ما يلي:

التأكد من حجم التزامات صاحب العرض ، للعقـود القـائم بتنفيـذها لـد، الجهـة أو  لهـا مـن الجهـات          - أ

عـل المنافسـة إلى جانـب تلـك العقـود      الأخر، ، ومستو، تنفيذها ، وما إ،ا كان بإمكانـه تنفيـذ المشـروع     

 القائمة.

ــابعة         - ب ــادة )السـ ــن المـ ــرتين )ب ، ج( مـ ــا ورد في الفقـ ــاً لمـ ــة ، وفقـ ــه الماليـ ــة ، وإمكاناتـ ــه الفنيـ ــن خبرتـ ــد مـ التأكـ

 والثلاثين( من هذت اللائحة .

جـب  أن يكون الاستبعاد مبنياً علـى أسـباب جوهريـة مقبولـة ، يراعـى فيهـا مصـلحة الجهـة الحكوميـة ، بمو          - ج

 تقرير فني تعدت الجهة .

إ،ا توصلت لجنة فحع العروض إلى القناعة بـأن إمكانـات المتنـاف  لا تتحمـل إسـناد أعمـال أخـر، إليـه ،          - د

 بما قد يؤثر على تنفيذت لالتزاماته ، فلها التوصية باستبعادت من المنافسة.

 المادة التاسعة والثلاثون :
العروض إ،ا ألغيت المنافسة لسبب يرجـع إلى الجهـة الحكوميـة ، و،لـك     تعاد قيمة أورا، المنافسة إلى أصحاب  -أ

كمــا لــو ألغيــت المنافســة للمصــلحة العامــة قبــل الترســية ، أو لمخالفــة إجراءاتهــا لأحكــام النظــام ، أو لوجــود      

ــاد       ــا الاعتمـ ــة ، أو تجاوزهـ ــعار المقدمـ ــاع الأسـ ــة ارتفـ ــفات ، وكـــذلك إ،ا رأت الجهـ ــاء في الشـــروو والمواصـ أخطـ

 خصع للمشروع .الم

لا تعــاد قيمــة أورا، المنافســة إ،ا كــان الإلغــاء بعــد فــتح المظــاريف ، إلا لمــن تقــدم بعرضــه للمنافســة ، وفي كــل         -ب   

 الأحوال لا تعاد القيمة للمتناف  إلا بعد إعادته المستندات التي اشتراها .

 المادة الأربعون :
 اب استبعادت ، ةطاب رفي ، في حالة طلبه ،لك .يتم تبليغ صاحب العرض المستبعد من المنافسة بأسب 



 المادة الحادية والأربعون :
ــحاب          -‌أ ــعر أصـ ــروض ، تشـ ــريان العـ ــدة سـ ــلال  مـ ــية خـ ــت في الترسـ ــن البـ ــة مـ ــة الحكوميـ ــتمكن الجهـ إ،ا لم تـ

 العروض بر بتها نديد مدة سريان عروضهم لمدة تسعين يوماً أخر،.

التمديـد ، نديـد ضـماناتهم وإبـلاه الجهـة الحكوميـة بـذلك         على من يوافق من أصحاب العروض علـى     -ب

خلال أسبوعين من تاريخ الإشعار بطلب التمديد ، ومن لم يتقدم خـلال هـذت المـدة ، يعـد  ـل موافـق علـى        

 نديد عرضه ، ويعاد له ضمانه الابتدائي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل السادس

 إبرام العقود ومدد تنفيذها

 الثانية والأربعون:المادة 
يجـــب أن تتناســــب مـــدد تنفيــــذ عقـــود انــــدمات ،ات التنفيـــذ المســــتمر مـــع التكــــاليف المعتمـــدة للعقــــد في        -أ

الميزانيــــة ، علـــــى أن لا تتجــــاوز مـــــدة العقــــد ســـــ  ســــنوات ، وفقـــــاً لأحكــــام المـــــادة )الثامنــــة والعشـــــرين       

 فقرة / أ ( من النظام .

 ن العقود مدة تزيد عن س  سنوات .يتم الاتفا، المسبق مع وزارة المالية لما يتطلب تنفيذت م -ب

ــات        -ج  ــد، الجهـــ ــر،، لـــ ــدمات الأخـــ ــيانة وانـــ ــة والصـــ ــود النظافـــ ــيفية في عقـــ ــازة الصـــ ــترة الإجـــ ــتبعد فـــ تســـ

التعليميــــة ومــــا ماثلـــــها ، وصفــــأ أعـــــداد العمالــــة وعناصــــر العقـــــد  ــــل اللازمـــــة ، إ،ا كانــــت تلـــــك        

 الجهات تزاول نشاطاً عدوداً خلال تلك الفترة .

 ثالثة والأربعون :المادة ال
ــإ،ا تــــأخر المتعاقــــد عــــن الموعــــد      - أ بعــــد تقــــديم الضــــمان النهــــائي تحــــدد الجهــــة موعــــداً لتوقيــــع العقــــد ، فــ

المحـــدد دون عـــذر مقبـــول ، يـــتم إنـــذارت ةطـــاب مســـجل ، فـــإ،ا لم يحضـــر لتوقيـــع العقـــد خـــلال سســــة             

ــا      ــاً لأحكـــ ــه ، وفقـــ ــذار ، يـــــتم ســـــحب العمـــــل منـــ ــارت بالإنـــ ــاريخ إخطـــ ــاً مـــــن تـــ ــة عشـــــر يومـــ ــادة )الثالثـــ م المـــ

 وانمسين( من النظام .

تحـــــــدد الجهـــــــة الحكوميـــــــة في عقودهـــــــا شـــــــروو ومـــــــدة ســـــــريان )وثيقـــــــة التـــــــأمين( والموعـــــــد المحـــــــدد    - ب

 لتقد ها ، و،لك فيما يشترو فيه من العقود إجراء التأمين .

  المادة الرابعة والأربعون :
ــد ، ونس ـــ       - أ ــخة للمتعاقـ ــل ، نسـ ــى الأقـ ــخ علـ ــع نسـ ــن أربـ ــد مـ ــرر العقـ ــخة    يحـ ــذ ، ونسـ ــى التنفيـ ــر  علـ خة للمشـ

 للإدارة المختصة بالمحاسبة ، ونسخة لديوان المراقبة العامة.

 تبلغ مصلحة الزكاة والدخل ، بالمعلومات التي  تطلبها عن العقد والتي تشمل: - ب

 اسم وعنوان المتعاقد . -

 موضوع العقد وقيمته الإجمالية وشروطه المالية . -

 تاريخ بدء تنفيذت وانتهائه . -

 أي تغيلات تطرأ على العقد . -

 المادة انامسة والأربعون :
يســــلم موقــــع العمــــل في عقــــود الإشــــغال العامــــة خــــلال المــــدة المشــــار إليهــــا في المــــادة )الــــثلاثين فقــــرة /ب(    - أ

 من النظام.

ــا إلى             -ب   ــل فيهـــ ــدء العمـــ ــاج بـــ ــتي يحتـــ ــتمر الـــ ــذ المســـ ــدمات ،ات التنفيـــ ــود انـــ ــل في عقـــ ــع العمـــ ــلم موقـــ يســـ

ســـتمرار تقـــديم اندمـــة وعــــدم انقطاعهـــا )تســـليماً أوليـــاً( قبــــل انتهـــاء مـــدة العقـــد القــــائم          التجهيـــز لا 



ــم يســـلم            ــائم. ثـ ــد القـ ــع متعهـــد العقـ ــيق مـ ــال بالتنسـ ــل والتجهيـــز للأعمـ ــن التحضـ ــد مـ ــتمكين المتعاقـ ، لـ

 الموقع للبدء في تنفيذ العقد بعد انتهاء العقد السابق .

 المادة السادسة والأربعون :
ــأخر  - أ ــتم      إ،ا تـــ ــة ، يـــ ــغال العامـــ ــود الأشـــ ــع العمـــــل في عقـــ ــتلام موقـــ ــن اســـ ــد عـــ ــع المتعاقـــ ــأ أو امتنـــ أو تباطـــ

ــارت            ــاريخ إخطـــ ــن تـــ ــاً مـــ ــر يومـــ ــة عشـــ ــلال سســـ ــع خـــ ــتلم الموقـــ ــإ،ا لم يســـ ــجل ، فـــ ــاب مســـ ــذارت ةطـــ إنـــ

بالإنـــــذار ، تعـــــد الجهـــــة عضـــــر تســـــليم حكمـــــي للموقـــــع ، ويبلـــــغ بـــــه المتعاقـــــد مـــــع إنـــــذارت للبـــــدء في    

شــــر يومـــاً مــــن تــــاريخ إخطــــارت بــــذلك، فـــإ،ا انقضــــت هــــذت المــــدة ولم يبــــدأ في   التنفيـــذ خــــلال سســــة ع 

 العمل ، جاز سحب الأعمال منه ، وفقاً لأحكام المادة )الثالثة وانمسين( من النظام .

ـــه        - ب ــة بــــذلك ، فلــــي  لــ ــه مــــن اســــتلام موقــــع العمــــل ، ولم تقتنــــع الجهــ إ،ا احــــتج المتعاقــــد بوجــــود عوائــــق ننعــ

 وإ،ا كان لـه تحفظات تجات الموقع يقوم بتدوينها في عضر تسليم الموقع. الحق برفأ الاستلام ،

ــذارت بــــذلك            -ج ــتم إنــ ــتمر يــ ــذ المســ ــدمات ،ات التنفيــ ــل في عقــــود انــ ــع العمــ ــتلام موقــ ــن اســ ــد عــ ــأخر المتعاقــ إ،ا تــ

فـــــإ،ا لم يســـــتلم الموقـــــع خـــــلال سســـــة عشـــــر يومـــــاً مـــــن تـــــاريخ إشـــــعارت بالإنـــــذار تســـــحب الأعمـــــال وفقـــــاً لأحكـــــام     

 لمادة )الثالثة وانمسين ( من النظام .ا

 :السابعة والأربعون  المادة
 :ي يل ما ، مراعاةجزء منه  وأعلى الجهة الحكومية قبل موافقتها على التنازل عن العقد  

عنهـا ، و،لـك بموجـب      خـر، للمتعاقـد سـبق لـه التنـازل      أهنـاا عقـود    تكان ـ إ،اسباب طلب التنـازل ، وعمـا   أمعرفة  - أ

 . الحكومية الجهة إلىيقدمه المتعاقد  إقرار

 .  صاحبة المشروع  الحكومية د التزاماتهما تجات الجهةيتحدلالتنازل  ان يكون التنازل بموجب اتفاقية يبرمها طرفأ    -ب

 0وموافقتها على التنازل  الحكومية لا بعد اعتمادها من الجهةإولاتعتبر الاتفاقية نافذة 

 0 متدنيةضرار بالمشروع بتنفيذت بأسعار لى الإإيؤدي التنازل  أن لا  -ج

عمـال المتنـازل لـه     ـال ودرجـة الأ   في ، وأن يكـون مصـنفاً  شـروو التعامـل مـع الحكومـة      إليـه المقـاول المتنـازل    فيفر اأن تتو  -د 

 .عنها

 :الثامنة والأربعون  المادة

والفنيــة بكامــل تفاصــيلها ، وعليــه     ةميم الهندســي اعــن مراجعــة التص ــ  مســهولاً  تعاقــد في عقــود الأشــغال العامــة   يعتــبر الم 

فـــور  و المخططــات أالمواصـــفات  خطــاء في أ مــا يجـــد مــن   وأخطـــاء الفنيــة المـــؤثرة علــى ســلامة المنشـــ ت ،    الجهــة بالأ  إخطــار 

و المشــر  أالمصــمم  الاستشــاري،لــك  فــييع ولا ، كمــا يجــب عليــه مراجعــة تقــارير وتوصــيات فحــع التربــة .    اكتشــافها

 0 ةمسهولياتهما العقديمن 

 :التاسعة والأربعون   المادة
  للمتعاقد التخلي عن تنفيذ التزاماته ، استناداً إلى إخلال الجهة الحكومية في تنفيذ التزاماتها . يجوزلا  

 

 

 



 الفصل السابع

 الضمانات البنكية

 شروو الضمان الابتدائي : –أولًا 

 المادة انمسون : 
 يجب النع في شروو المنافسة ، على نسبة الضمان الابتدائي .   -أ 

، ولا تعتـبر كسـور    مهمـا كانـت نسـبة الـنقع    ، بتـدائي نـاقع   ايجوز قبول العرض الذي يقدم معـه ضـمان    لا -ب

 . يح الريال نقصاً في الضمان ، وينسب الضمان إلى قيمة العرض الإجمالية قبل المراجعة والتصح

مــدة لا تقــل عــن )تســعين يومــاً( مــن التــاريخ المحــدد لفــتح المظــاريف ،    يكــون الضــمان الابتــدائي ســاري المفعــول    -ج

 ويستبعد العرض المخالف لذلك ، مهما كانت مدة النقع .

م تقوم الجهة بطلب نديـد الضـمان الابتـدائي لمـن رسـت عليـه الأعمـال في حالـة انتهـاء مـدة سـريانه قبـل تقـدي               -د

 الضمان النهائي.

، وكــذلك في حالــة إلغــاء  ســتبعدة بعــد البــت في الترســيةأصــحاب العــروض  الم إلىتــرد الضــمانات الابتدائيــة  -هـــ 

أو بعـد انتهـاء الوقـت المحـدد لسـريان العـروض ،  مـا لم يبـد صـاحب العـرض ر بتـه في الاســتمرار في             المنافسـة ، 

 ة )الحادية والأربعين( من هذت اللائحة . الارتباو بعرضه ، وفقاً لما نصت عليه الماد

قبـل   فراج عن ضماناتهم الابتدائيـة الإ ، أصحاب العروض من طلبتقديرها وببناء على  الحكومية يجوز للجهة -و

ــية ،  ــا    البـــت في الترسـ ــاريف وانكشـ ــد فـــتح المظـ ــعار الأســـعار ،إ،ا تـــبين بعـ ــ تلـــك العـــروض أن أسـ أو  ة ،مرتفعـ

 .ول دون الترسية عليها يح بما والمواصفات ، لشروول الفة 

 ثانياً : شروو الضمان النهائي :

 المادة الحادية وانمسون :
يجب الالتزام بالمدة المحددة لتقديم الضمان النهائي المشار إليهـا في المـادة )الثالثـة والـثلاثين فقـرة/أ( مـن النظـام .         –أ 

وقبلتهــا  ، الــتي رســا عليــه توريــدها   الأصــنا بتوريــد جميــع   تعاقــدالمإ،ا قــام  النهــائي يلــزم تقــديم الضــمان ولا 

، أو قـام بتوريـد جـزء منهـا وقبـل هـذا الجـزء         النهائي المدة المحددة لإيداع الضمان خلالنهائياً  الحكومية الجهة

 تنفيـذ  إلا بعـد قيمـة الضـمان    يلا يصـر  مـا يغط ـ  أن ، علـى  النهـائي   وكان ثمنه يكفـي لتغطيـة قيمـة الضـمان    

 .لتزاماتهلا المتعاقد

ندد مدة سريان الضمان النهائي في عقود الأشغال العامة إ،ا تأخر المتعاقد في تنفيـذ أعمـال الصـيانة والضـمان        -ب    

 ، بعد انتهاء سنة الضمان ، المشار إليها في المادة )السابعة بعد المهة( من هذت اللائحة .

 لا يلزم مطالبة المتعاقد بتقديم ضمان نهائي في حالة تكليفه بأعمال إضافية . -ج      

 

 



 ثالثاً : شروو ضمان الدفعة المقدمة :

 المادة الثانية وانمسون :
، ســاري المفعــول حتــى اســترداد كامــل الدفعــة   مســاوياً لقيمتهــا ، وأن يكــون  المقدمــةيجــب أن يكــون ضــمان الدفعــة  

مــن الدفعــة   بإشــعار البنــك مصــدر الضــمان بتخفــيأ قيمتــه بــنف  النســبة الــتي يــتم اســتردادها     تقــوم الجهــة  و

  . ودون طلب من المتعاقد، وفي تاريخ الحسم  ، طبقاً للمستخلصات،  المقدمة

 رابعاً : نديد الضمانات :

 : المادة الثالثة وانمسون
دة سـريانه ، و،لـك في حالـة تـوافر الأسـباب المحـددة       على الجهة الحكومية نديد صلاحية الضمان قبـل انتهـاء م ـ   -أ

 ، بموجب النظام وهذت اللائحة وشروو التعاقد . تمديد صلاحية الضمانل

ويكـون التمديـد    ، ويزود المتعاقـد بصـورة   منـه ،    لى البنك مباشرةإبتوجيه طلب التمديد  الحكوميةتقوم الجهة  -ب

، ويشــار في طلــب التمديــد أنــه إ،ا لم ينــه البنــك إجــراءات التمديــد قبــل انتهــاء مــدة         للفــترة الضــرورية اللازمــة 

 .فوراً للجهة دفع قيمة الضمانسريان الضمان ، يجب عليه 

 خامساً : مصادرة الضمانات :

 المادة الرابعة وانمسون :
لمحـددة بموجـب النظـام وهـذت     على الجهة الحكومية في حالة توافر أسباب مصـادرة الضـمان البنكـي للمتعاقـد ا     -أ

اللائحة وشروو التعاقد ، العـرض علـى  لجنـة فحـع العـروض أو اللجنـة المختصـة بالشـراء  سـب الأحـوال ،           

المترتبـة   ا ثـار ، مـع الأخـذ في الاعتبـار     في الترسـية  صاحب الصلاحية إلىوتقديم توصية مسببة  لدراسة الحالة

 .ومدة سريان الضمان  ، على المصادرة

ولا  تـد   ، علـى الضـمان انـاص بالعمليـة الـتي أخـل المتعاقـد فيهـا بالتزاماتـه          مقتصـراً يكون طلب المصـادرة   -ب

، كمــا لا يجــوز  ســواء لـد، جهــة واحــدة أو عــدة جهــات  ، خــر،الأ إلى مصـادرة الضــمانات اناصــة بالعمليــات 

 . مصادرة الضمان لأسباب أخر،  ل الأسباب التي قدم الضمان لأجلها

عند مصادرة الضمان الابتدائي في المنافسات المجزأة تقتصر المصادرة على جزء من قيمـة الضـمان ، منسـوبة     -ج

 إلى قيمة الأعمال التي نت ترسيتها على المتعاقد .

إ،ا قـررت الجهـة الحكوميــة مصـادرة الضــمان ، عليهـا أن تطلــب مـن البنــك مصـدر الضــمان مصـادرته بشــكل         -د

 عبارة )مصادرة الضمان( .صريح  يو تستخدم 

 .لى الطلب فوراً إ، ويجب على البنك أن يستجيب  مباشرةلى البنك إ طلب المصادرةوجه وي

 

 



 سادساً: أحكام عامة في الضمانات:

 انامسة وانمسون :المادة 
ابعـة والثلاثـون   إ،ا قدم الضمان من بنك أجنبي بوساطة أحد البنوا المحلية ، وفقاً لما أشارت إليـه المـادة   )الر   -أ

فقــرة /ب( مــن النظــام ، يجــب علــى الجهــة الحكوميــة التأكيــد علــى البنــك المحلــي بــالالتزام بشــروو وقواعــد    

 الضمانات البنكية المحددة بموجب النظام وهذت اللائحة.

 يجوز أن يقدم الضمان من عدة بنوا ، يلتزم بموجبه كل بنك بأداء نسبة عددة من  قيمة   الضمان . -ب

لى حكـم قضـائي أو قـرار مـن     إدون حاجة  الحكومية ، يكون الضمان واجب الدفع عند أول طلب من جانب الجهة -ج

 .هيهة تحكيم 

وتكـــون قيمتـــه خاليـــة مـــن أيـــة خصـــومات تتعلـــق  ، و ـــل قابـــل للإلغـــاء، يجـــب أن يكـــون الضـــمان  ـــل مشـــروو    -د

 .خر،أو النفقات الأ ، أو الرسوم ، بالضرائب

المقدمـة مـن المتعاقـدين معهـا ، ومتابعـة       لمراقبـة الضـمانات   يكون لد، الجهة الحكوميـة سـجلات خاصـة   يجب أن  -هـ 

 ، أو الإفراج عنها . صادرتهاإجراءات طلب نديد سريانها ، أو م

 المادة السادسة وانمسون :
تطبق أحكام الضمانات ونما،جها وشروطها المشار إليهـا في النظـام وفي هـذت اللائحـة ، علـى كافـة الضـمانات الـتي          –أ 

تطلبهــا الجهــات الحكوميــة تطبيقــاً لأحكامهمــا ، بمــا في ،لــك الضــمانات المطلوبــة في المزايــدات العامــة لبيــع           

 فيما لم ينظم بنع خاص .المنقولات ، أو تأجل العقارات الحكومية واستثمارها ، و،لك 

 يتم التقيد بنما،ج وصيغ الضمانات البنكية المعتمدة من وزارة المالية ، وفقاً لأحكام النظام وهذت اللائحة . -ب

 سابعاً : التأمين النقدي :

 السابعة وانمسون :المادة 
 ة :وفقاً للضوابط التالينظام ، يقدم التأمين النقدي المشار إليه في المادة )الرابعة والثلاثين فقرة /ج( من ال

 . بالمبلغلأمين الصندو، في الجهة مقابل سند  يسلم مبلغ التأمين النقدي - أ

لا تــدخل هــذت المبــالغ في حســاب الصــندو، ، أو الســجلات الماليــة ، وتكــون جــاهزة عنــد طلــب لجنــة الإشــرا       -ب

المسـتفيدة مـن العقـد     في الجهـة  دارةلإاعتماد مدير ا بعدالصر  من قبل اللجنة  على تنفيذ الأعمال ، ويتم

. 

 .يحسم المبلغ من مستحقاته  ، فإن تأخريصر  من المبلغ فوراً  عوض مايل عاقدالمت تقوم الجهة بإخطار -ج

 لا يجوز استخدام التأمين النقدي أو مصادرته لأ راض أخر،  ل ما خصع له . -د 

 للمتعاقد.م لمسلسند االبموجب ،  تنفيذ العقدنتهاء اد بعد اقللمتع أو ما بقي منه يعاد التأمين النقدي -هـ

يجوز أن يودع مبلغ التأمين النقدي  ساب لد، مؤسسة النقـد العربـي السـعودي ، أو في أحـد البنـوا ، وفقـاً        - و

 للتعليمات المالية للميزانية والحسابات .

 



 الفصل الثامن

 زيادة التزامات المتعاقد وصفيضها 

 وانمسون :المادة الثامنة 
على الجهة الحكومية في حالة ترارسة صلاحياتها في زيادة التزامات المتعاقد أو صفيضـها ، أو إجـراء أي تعـديل    

 أو تغيل في الأعمال المتعاقد على تنفيذها مراعاة الضوابط التالية :

 أن تكون الأعمال الإضافية علًا للعقد وليست خارجة عن نطاقه .  -7

ــق  -4 ــا   أن تحقـ ــال مـ ــة للأعمـ ــيلات اللازمـ ــديلات أو التغـ ــى أن     التعـ ــق ، علـ ــلحة المرفـ ــدم مصـ ــؤدي ،لـــك إلى   ـ لا يـ

 الإخلال بالشروو والمواصفات ، أو التغيل في طبيعة العقد . أو توازنه المالي .

 التأكد من توافر المبالغ اللازمة لتغطية قيمة الأعمال الإضافية ، قبل تعميد المتعاقد بها .  -3

أو  عــرض علــى لجنــة فحــع العــروض  يــتم ال ،في العقــد  ةبنــود أو كميــات تراثل ــ الإضــافية للأعمــاللم يكــن  إ،ا -4

الأســعار المقدمــة مــن    التكليــف بتلــك الأعمــال، ومناســبة    لدراســة اللجنــة المختصــة بالشــراء  ســب الأحــوال ،    

لتعاقد على تنفيذها بواسطة مقـاولين آخـرين   ايتم   ، لجنةالتنتهي إليه  على ما المتعاقدفان لم يوافق  تعاقد .الم

 ، وفقاً لأحكام النظام وهذت اللائحة.

 لا يجوز التكليف بأعمال إضافية بعد استلام الأعمال عل العقد. -8

 المتعاقــد والمــدد المســتحقة عــن الأعمــال الإضــافية ،    جميــع الأوامــر اناصــة بزيــادة أو صفــيأ التزامــات      صــدرت -6

 .من قبل صاحب الصلاحية في الترسية، وأوامر التغيل 

 التاسعة وانمسون : المادة
بهـا . ولا   يإلا بتعميد خط،  تنفيذ أية أعمال أو خدمات  ل مشمولة بكميات وبنود العقد للمتعاقديجوز  لا 

 يستحق المتعاقد قيمة الأعمال التي ينفذها بالمخالفة لذلك .

 المادة الستون :
 وخــدمات الإعاشــةوالنظافــة والتشــغيل  ةكالصــيان ، ،ات التنفيــذ المســتمر انــدمات يجــوز نديــد مــدة عقــود 

تكـون هـذت النسـبة قـد اسـتنفدت في تنفيـذ        لا بشـرو أن   الإجماليـة ،  % من قيمـة العقـد  70نسبة  بما لا يتجاوز

 في العقد. بنود أو كميات إضافية

 الحادية والستون :المادة 
شــراء المباشــر المنصــوص عليهــا في المــادة )الرابعــة والأربعــين ( مــن النظــام ،      يجــوز تكليــف المتعاقــد في عقــود ال  

والعقــود المســتثناة مــن المنافســة العامــة المنصــوص عليهــا في المــادة )الســابعة والأربعــين( مــن النظــام ، بأعمــال     

 % من قيمة العقد ، وفقاً لشروو التكليف بالأعمال الإضافية .70إضافية بما لا يتجاوز نسبة 

 

 



 الفصل التاسع

 صر  المقابل المالي

 المادة الثانية والستون :
تصر  الدفعة المقدمة من استحقا، المتعاقدين وفقاً للأحكام الواردة في المـادة )الثامنـة والـثلاثين( مـن النظـام ،      

 مع مراعاة الضوابط التالية : 

قبـل الـنع علـى صـر  الدفعـة المقدمـة في        التأكد من توفر السيولة المالية اللازمـة في الاعتمـاد المخصـع    .7

 شروو المنافسة .

تصــر  قيمــة الدفعــة المقدمــة بعــد تقــديم المتعاقــد الضــمان انــاص بهــا ، وتســتوفى مــن مســتحقاته علــى        .4

دفعــات بنســبة مســاوية )للنســبة المهويــة( للدفعــة المقدمــة ، و،لــك مــن قيمــة كــل مســتخلع ، اعتبــاراً مــن     

 المستخلع الأول .

   دفعة مقدمة عند تجديد العقود القائمة ، أو نديدها ، أو التكليف بأعمال إضافية.لا يجوز صر .3

تراعــى الضــوابط المتعلقــة بضــمان الدفعــة المقدمــة المشــار إليهــا في المــادة )الثامنــة والــثلاثين ( مــن النظــام          .4

 والمادة )الثانية وانمسين( من هذت اللائحة.

 المادة الثالثة والستون :

بعــد أن يحســم مــا يتحقــق علــى المتعاقــد مــن     وفــق مــا يــتم إزــازت مــن أعمــال ،    تعاقــدينالم تتصــر  مســتحقا 

 رامــات أو حســومات أخــر، ، وفقــاً لشــروو التعاقــد . علــى أن لا تتجــاوز مــدة الصــر  ثلاثــين يومــاً مــن تــاريخ      

 إجازة المراقب المالي لأمر الدفع أو الشيك .

 المادة الرابعة والستون :
عتمــادات المســتندية  الا للائحــةوفقــاً  ، دفــع قيمــة العقــود انارجيــة عــن طريــق فــتح إعتمــادات مســتندية      يجــوز

 . المعتمدة من وزارة المالية

 المادة انامسة والستون :

 والأعــدادلكميــات والبنــود المقايســة الفعليــة علــى الطبيعــة لعلــى أســاس  ةالعامــ الأشــغالتــتم المحاســبة في عقــود 

 .التي تم تنفيذها

 المادة السادسة والستون :
مــع مراعــاة مــا ورد في المــادة )الأربعــين( مــن النظــام ، يصــر  المســتخلع انتــامي بعــد تنفيــذ المتعاقــد لكافــة              

 التزاماته التعاقدية ، وتقد ه الشهادات التالية :

 تحقة.شهادة من مصلحة الزكاة والدخل ، تثبت تسديد الزكاة أو الضريبة المس -7

ــو،         -4 ــديد الحقـ ــة ، وتسـ ــأة في المؤسسـ ــجيل المنشـ ــة ، بتسـ ــات الاجتماعيـ ــة للتأمينـ ــة العامـ ــن المؤسسـ ــهادة مـ شـ

 التأمينية .

 الشهادات التي يتوجب تقد ها بموجب نما،ج العقود المعتمدة . – 3



 المادة السابعة والستون :
المتعاقــدة، ووفقــاً لصــيغة  بعــد موافقــة الجهــة ، التنــازل عــن المبــالغ المســتحقة لــه بموجــب العقــد  تعاقــديجــوز للم

 وبمـا للجهـة أو  لهـا مـن الجهـات الحكوميـة       ،  ـل ،لـك بأحكـام العقـد     علـى أن لا ،  التنازل المعتمدة من وزارة المالية

 المتعاقد.  من حقو، تجات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل العاشر

 قواعد الشراء المباشر

 المادة الثامنة والستون :
مــن أحكــام بموجــب المــواد )الرابعــة والأربعــين وانامســة والأربعــين والسادســة والأربعــين( مــن    مــع مراعــاة مــا ورد  

ــأخر إجــراءات المنافســة العامــة ، مــع الأخــذ في            ــة الــتي لا تحتمــل ت النظــام ، تقــدر الجهــات الحكوميــة الحــالات العاجل

 ينها .الاعتبار مصلحة المرفق ، وظرو  التنفيذ ، وكمية ونوع الأعمال المطلوب تأم

 المادة التاسعة والستون :
لا تعتبر الأعمال ،ات التنفيذ المستمر كعقود الصيانة والنظافة والتشغيل وخدمات الإعاشـة والنقـل ، وكافـة    

الأعمـــال الـــتي يـــتم تأمينهـــا بشـــكل دوري ومتكـــرر ، وأعمـــال الأشـــغال العامـــة الـــتي يـــتم الإعـــداد لهـــا ووضـــع شـــروطها    

نفيذها ، من الحالات العاجلة الـتي يجـوز تأمينهـا بالشـراء المباشـر ، إلا حينمـا تتـوافر        ومواصفاتها و ططاتها قبل ت

 في تلك الأعمال شروو الشراء المباشر ، المحددة بموجب أحكام النظام وهذت اللائحة .

 المادة السبعون :
ل الجهــة علــى عــدد يجــب إتاحــة الفرصــة في الشــراء المباشــر لأكــبر عــدد مــن المتعــاملين ،  يــو لا يقتصــر تعام ــ

عدد منهم ، أو تتعامل بشكل مستمر مع شـركات أو مؤسسـات بعينهـا ، وعليهـا أن تحـتفش لـديها بقـوائم لمـن ير ـب          

 من المؤسسات والشركات التسجيل لتقديم خدماتها في  تلف الأعمال.

 المادة الحادية والسبعون :
ــتم       ــا الـــتي تـ ــة تـــأمين احتياجاتهـ ــة الجهـــة الحكوميـ ــة ر بـ ــائل الشـــراء       في حالـ ــن طريـــق وسـ ــراء المباشـــر عـ بالشـ

الإلكترونية ، طبقاً للمادة )انامسة والأربعين فقرة / د ( من النظام ، يـتم مراعـاة الضـوابط الـتي تضـعها وزارة الماليـة       

 . 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الحادي عشر

 المشتريات وألاعمال المستثناة من المنافسة العامة

 المادة الثانية والسبعون :
علــى الجهــات الحكوميــة عنــد ر بتهــا في تــأمين الســلع والإنشــاءات أو انــدمات المشــار إليهــا في المــادة )الســابعة          

 أو منتج واحد ، مراعاة ما يلي:توافر إلا لد، متعهد أو مقاول والأربعين فقرة /د( من النظام ، التي لا ت

دمــة أو الإنشــاءات ، وأن لا يكــون هنــاا أن تكــون هنــاا حاجــة ملحــة لــد، الجهــة للحصــول علــى الســلعة أو ان   -1

 بديل مناسب  كن الحصول عليه من مصادر أخر، .

يــتم الإعــلان وفقــاً لإجــراءات الإعــلان  عــن المنافســات العامــة ، بغــرض التأكــد مــن أن الســلعة أو اندمــة أو    -2

لتجاريـة ، وقواعـد   الإنشاءات لا تتوافر إلا لد، منتج أو مورد واحد . وكذلك مـن خـلال المصـادر الرفيـة ا    

 البيانات والمعلومات ، المتوافرة لد، الجهة الحكومية أو  لها من الجهات ،ات العلاقة .

 أن يكون السعر المؤمن به مناسباً ، وإ،ا كان مرتفعاً يبحو عن بدائل مقبولة .   -3  

 المادة الثالثة والسبعون :
المستثناة من المنافسة العامة المشار إليهـا في المـادة   فيما عدا ما نظم بموجب نع خاص ، تسري على الأعمال  

 )السابعة والأربعين( من النظام ، إجراءات المنافسات العامة الواردة في النظام وهذت اللائحة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل الثاني عشر

تأمين الاحتياجات )بالاستهجار( أو )استبدال الأجهزة  والمعدات 

 جديدة(بأخر، 

 أولًا : استهجار المعدات والأجهزة والبرامج :

 المادة الرابعة والسبعون :
،  بـرامج الحاسـب ا لـي   ووأجهـزة   المعـدات ك على الجهـات الحكوميـة عنـد ر بتهـا في تـأمين بعـأ احتياجاتهـا ،        

 التالية : بالاستهجار ، مراعاة الضوابط

 أفضل من الشراء .أن يحقق الاستهجار مصلحة للجهة الحكومية  -7

يكون تقدير الاحتياج إلى الاستهجار بناء على تقرير فـني تعـدت لجنـة فنيـة متخصصـة ، يعتمـد مـن قبـل صـاحب           -4

 الصلاحية في الترسية .

أن تكون الأجهزة أو اللوازم المستأجرة مؤمناً عليها من قبل المؤجر ، أو أن تكون تحت  ضـمانه مـدة الاسـتهجار ، مـع      -3

  كل الأحوال بصيانتها خلال مدة الاستهجار .التزامه في

 لا تتجاوز س  سنوات .دة للعقد في الميزانية ، على أن يجب أن تتناسب مدة الاستهجار مع التكاليف المعتم -4

 ثانياً: استبدال الأجهزة والمعدات بأخر، جديدة:

 المادة انامسة والسبعون :
مـع دفـع الفـر، في     ، أجهـزة أو معـدات بـأخر، جديـدة     مـا لـديها مـن    ستبدالا على الجهات الحكومية عند ر بتها

 ط التالية :ضوابلا ، مراعاةالقيمة 

 تكــون تكلفــة أو ،المســتمر  التطــوركــون مــن الأجهــزة الــتي لهــا صــفة أن تأو  ة ،جهــزنتهــاء العمــر الافتراضــي للأا -7

 انتها .الصيانة وقطع الغيار مرتفعة ، مقارنة بتكلفة الأجهزة الجديدة وصي

 0أفضل من البيع  وفراً للخزينة العامة ستبداللاا يحققأن  - 4

 تينفي الفقـر  يشـمل مـا ،كـر    ، تقرير فـني عنهـا   إعدادوالقد ة ، من الجهة لمعاينة الأجهزة فنية تشكل لجنة  -3

 .   تقديريةوقيمتها ال ، وحالتها الراهنة، مع إيضاح تاريخ شرائها وتكلفتها المؤمنة بها،  ( من هذت المادة4، 7)

تضمن شروو ومواصفات الأجهزة الجديدة المطروحة للتناف  القيمة التقديرية للأجهـزة القد ـة ، ويكـون     -4

 التناف  في قيمة الأجهزة الجديدة .

 أن يسمح البند المختع لد، الجهة ةصم كامل تكلفة الأصل الجديد .-8

 قيمــة الأصــل القــديم للإيــرادات  ويــتم قيــد عتمــاد المخصــع ،مــن الا الأصــل الجديــد إجمــالي تكلفــةصــم   -6

 . ويصر  للمورد الأصل القديم مع فر، القيمة كمبيعات حكومية ،

 



 السادسة والسبعون : المادة
تطرح في المنافسة العامة ، احتياجات الجهة الحكومية الـتي تـتم بالاسـتهجار ، أو باسـتبدال مـا لـديها مـن أجهـزة            

ومعدات بأخر، جديدة ، ويجوز تأمينهـا بالشـراء المباشـر، إ،ا لم تتجـاوز تكاليفهـا مليـون ريـال ، وتـوافرت فيهـا          

 شروو الشراء المباشر . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عشر الفصل الثالو

 الغرامات

 المادة السابعة والسبعون :
ــأخر في    %7 قــدرها رامــة  ، تحســم عليــه لتزاماتــه افي تنفيــذ   إ،ا تــأخر المتعهــد في عقــود التوريــد   مــن قيمــة مــا ت

 للعقد. الإجماليةقيمة ال% من 6إجمالي الغرامة  على أن لا يتجاوز ، توريدت عن كل أسبوع

 الثامنة والسبعون :المادة 

مـن   أسـبوع  يتطبـق  رامـة التـأخل بعـد مض ـ    ،  دون تحديـد مـدة معينـة   بالتوريد فوريـاً   تعميدالإ،ا كان  - أ

 .تاريخ التعميد

 لا تحسم الغرامة عن مدد التأخل التي تقل عن أسبوع . - ب

 التاسعة والسبعون :المادة 
ــأخر الاستشــاري  التزاماتــه ، تحســم عليــه   الإشــرا  ، أو قصــر في تنفيــذ   في تــأمين جهــاز   شــرا في عقــود الإ إ،ا ت

 الإجمالية للعقد.قيمة ال% من 70يتجاوز إجمالي الغرامة  على أن لا  رامة تقدر في العقد ،

 الثمانون :المادة 

الفنيـة   والأعمـال  ووضـع المواصـفات والمخططـات    عـداد الدراسـات  إفي عقود التصـاميم و إ،ا تأخر أو قصر المتعاقد  

تقـدر في العقـد ، علـى     رامـة   عليـه  تحسـم ،  ستشارين القـانونيين في تنفيـذ التزاماتـه   وخدمات المحاسبين والمحامين والم

 الإجمالية للعقد. قيمة ال% من 70إجمالي الغرامة  أن لا يتجاوز

 المادة الحادية والثمانون :
ت وتقــديم خــدما الصــيانة والنظافــة والتشــغيل  انــدمات ،ات التنفيــذ المســتمر ، ك   قــودعفي إ،ا قصــر المتعاقــد  

 علــى أن لا  ، تحســم عليــه  رامــة تقــدر في العقــد     التزاماتــه ، في تنفيــذ  وعقــود النقــل ، وفي عقــود التصــنيع ،     الإعاشــة

 ة الإجمالية للعقد .قيمال% من 70يتجاوز إجمالي الغرامة 

 الثانية والثمانون :المادة 
ــا في       ــار إليهـ ــود المشـ ــات في العقـ ــدير الغرامـ ــد تقـ ــة عنـ ــات الحكوميـ ــى الجهـ ــبعين ،  يجـــب علـ ــعة والسـ ــواد )التاسـ المـ

والثمــانين ، والحاديــة والثمــانين( مــن هــذت اللائحــة ، الــنع في شــروو المنافســة وفي شــروو العقــد علــى أســلوب حســم     

الغرامــة ،  يــو تغطــي الغرامــة كافــة جوانــب التقصــل ، أو التــأخل في التنفيــذ ، وتتــدرج في التطبيــق ، مــع تناســب        

واء كانــت بمبلــغ مقطــوع ، أو بنســبة عــددة مــن قيمــة البنــد المقصــر في تنفيــذت ، أو       الغرامــة مــع درجــة المخالفــة  س ــ  

 بأسلوب آخر يتلاءم مع طبيعة البند المقصر في تنفيذت .

 المادة الثالثة والثمانون : 
والثمـانين  بالإضافة إلى حسـم الغرامـة في العقـود المشـار إليهـا في المـواد ) التاسـعة والسـبعين ، والثمـانين ، والحاديـة            

( مــن هــذت اللائحــة ، يــتم حســم قيمــة البنــود وانــدمات  ــل المنفــذة ، أو الــتي نفــذت خلافــاً لمــا تم الاتفــا، بــه ، مهمــاً بلغــت         



قيمتهــا ، باعتبارهــا بنــوداً  ــل مؤمنــة ، و،لــك كــالنقع في مســتو، الأداء ، المتمثــل في ســوء التنفيــذ ، أو الــنقع في عــدد          

 المواد ، أو المعدات اللازمة للتنفيذ . الفنيين ، أو العمال ، أو

 الرابعة والثمانون :المادة 
للتسـليم ،   كـاملًا في المواعيـد المحـددة    هعن إنام العمـل وتسـليم   ، العامة الأشغالفي عقود   تعاقدإ،ا تأخر الم 

و،لـك بقسـمة قيمـة العقـد علـى       ، تحتسب على أساس متوسـط التكلفـة اليوميـة للمشـروع     تطبق عليه  رامة تأخل ،

 وفقاً لما يلي : ،مدته 

حتــى تبلــغ  ، بقــدر ربــع متوســط التكلفــة اليوميــة عــن كــل يــوم تــأخل   ،  رامــة علــى الجــزء الأول مــن مــدة التــأخل   -أ

 .% من مدة العقد 70يوماً أو  سسة عشرأكثر المدتين 

حتـى يبلـغ    ، ط التكلفـة اليوميـة عـن كـل يـوم تـأخل      متوس ـ نصـف  رامة على الجزء الثاني من مدة التأخل بقدر  -ب

 .% من مدة العقد 78يوماً أو نسبة  ثلاثينالجزءان أكثر المدتين 

متوسـط التكلفـة اليوميـة عـن كـل يـوم تـأخل تـال لأكثـر          كامـل   رامة على الجزء الثالو من مـدة التـأخل بقـدر     -ج    

ة نسـبة  سـوم يجـوز أن يتجـاوز  مـوع الغرامـات المح     ولاادة ، مـن هـذت الم ـ   ا في الفقـرة )ب( م ـالمدتين المنصـوص عليه 

 . % من قيمة العقد70

ــن  نـــع أن الجـــزء المتـــأخر لا  الحكوميـــة رأت الجهـــة إ،ا -د ــل في الميعـــاد       مـ ــى الوجـــه الأكمـ ــل علـ المحـــدد   الانتفـــاع بالعمـ

، تم مـــن العمـــل نفســـه  علــى مـــا  ســـلبياًيـــؤثر تـــأثلاً  ولا، ســـتعمال أي منفعــة أخـــر،  ارتباكـــاً في ايســـبب  ولا،  هنتهائ ــلا

فيقتصر حسـم الغرامـة علـى قيمـة الأعمـال المتـأخرة ، وفقـاً لأسـلوب احتسـاب الغرامـة علـى الأعمـال الأصـلية ، علـى أن               

 . % من قيمة الأعمال المتأخرة70الغرامة نسبة  لا يتجاوز إجمالي

 المادة انامسة والثمانون :
قــود المختلطــة ، في تنفيــذ التزاماتــه ، تطبــق الغرامــة علــى  كــل جــزء حســب          إ،ا قصــر أو تــأخر المتعاقــد في الع  

طبيعته ، وبما لا يتجاوز الحد الأعلى لنسبة الغرامـة المقـررة بموجـب النظـام . بشـرو أن تكـون أجـزاء العقـد منفصـلة          

 .ذ، والتسليم ، والقيمة الإجماليةعن بعضها البعأ ، من حيو مدة التنفي

 مانون :السادسة والثالمادة 
 لانتهـاء يتم حسم  رامـة تـأخل علـى الفـترة التاليـة       ، مدة العقد انتهاءبعد  تعاقدفي حالة سحب المشروع من الم

 .حتى تاريخ السحب مدة العقد

 المادة السابعة والثمانون :

عقـود  تحسم  رامة التأخل أو التقصـل مـن مسـتحقات المتعاقـد عنـد اسـتحقاقها. ويجـوز للجهـة الحكوميـة في          

% مـن قيمــة كـل مســتخلع مقابـل  رامــة التـأخل المســتحقة علــى     70الأشـغال العامــة أن تكتفـي  ســم مـالا يتجــاوز    

 المادة الثامنة والثمانون : المتعاقد ، وتستوفى بقية الغرامة من المستخلع النهائي .

علـــى  ستشــاري المشــر   د الاعق ــ حســـب تكــاليف  ،خــلال فــترة التــأخل    علـــى المشــروع  تكــاليف الإشــرا    تعاقــد يتحمــل الم 

حســب خــلال فــترة التــأخل   الإشــرا تكــاليف  بســتتحنفســها ،  الحكوميــة يــتم مــن قبــل الجهــة   التنفيــذ ، وإ،ا كــان الإشــرا  

 :المعادلة التالية 

 



 (باليوم )دة التأخلم                                                                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ          ×   __7__×     التنفيذعقد قيمة  أتعاب الإشرا  عن مدة التأخل =

 (باليوم)مدة العقـــد                 700                                                 

 المادة التاسعة والثمانون :
يــة في آن واحــد ،  يــتم  احتســاب إ،ا كــان أفــراد الاستشــاري يشــرفون علــى أكثــر مــن مشــروع لــد، الجهــة الحكوم            

 أتعاب أفراد الاستشاري للمشروع المتأخر تنفيذت ، حسب المعادلة التالية:

 

 أتعاب الإشرا )الشهرية( للمشروع المتأخر تنفيذت =     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الشهرية للمشروع تحسم تكاليف الإشرا  من مستحقات المتعاقد  سب مدة التأخل .وبعد تحديد كامل أتعاب الإشرا  

 قيمة المشروع× الراتب الشهري للموظف أو)للموظفين( 

 إجمالي قيمة المشاريع التي يشر  عليها الاستشاري

 )التي لم يتم استلامها (

 

 التسعون :المادة 

 . التمديد عن مدةمن تكاليف الإشرا   تعاقدإ،ا تم نديد العقد يعفى الم

 الحادية والتسعون :المادة 

إعـادة النظـر في عــدد    الحكوميـة  فعلـى الجهـة  ، مــن التنفيـذ   تعاقـد إ،ا انتهـت مـدة العقـد الأصـلية ولم ينتـه الم      

بمـا يتفـق مـع المرحلـة الـتي       ،  اشـر معـه علـى حجـم وتكلفـة جهـاز الإ      والاتفا، على التنفيذ ، المشر  الاستشاريأفراد 

 .الأعمال المتبقية، ومع كمية ونوع وصل إليها المشروع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الرابع عشر

 نديد العقود والإعفاء من  رامة التأخل

 المادة الثانية والتسعون :
لا يجوز للجهة الحكومية إصدار قرار بتمديد العقـد ، أو إبـلاه المتعاقـد بتمديـد عقـدت ، في  ـل الحـالات المحـددة         

 بموجب المادة )الثانية وانمسين( من النظام ، ما لم يتم الاتفا، بذلك مع وزارة المالية . 

 ب التمديد المعفى من الغرامة .ولا يعد منح المتعاقد فرصة لاستكمال الأعمال مع حسم الغرامة ، من با

 المادة الثالثة والتسعون :
لا ينظر في نديد العقد وإعفاء المتعاقـد مـن الغرامـة ، في الحـالات المحـددة بموجـب المـادة )الحاديـة وانمسـين(          

 . من النظام ، إلا بعد استلام الأعمال استلاماً ابتدائياً ، أو استلام الأصنا  الموردة في عقود التوريد

 المادة الرابعة والتسعون :
على الجهة الحكوميـة قبـل طلـب موافقـة وزارة الماليـة علـى نديـد العقـد في الحـالات المحـددة بموجـب المـادة              –أ 

)الحادية وانمسين( من النظـام ، أن تقـوم بدراسـة طلـب التمديـد مـن الناحيـة الفنيـة والقانونيـة ، مـن           

خل ، والمــدد المســتحقة عــن كــل ســبب علــى حــدة ، وعــرض  قبــل لجنــة متخصصــة ، لتحديــد أســباب التــأ 

 تقريرها على لجنة فحع العروض .

 يحال طلب التمديد إلى وزارة المالية ، مرفقة به المستندات التالية : –ب 

 صورة من وثائق العقد . -7

 صورة من عضر تسليم الموقع، أو خطاب التعميد في عقود التوريد . -4

 ول بإزاز الأعمال ، موضحاً فيه رقم وتاريخ قيدت لد، الجهة الحكومية .أصل انطاب المقدم من المقا -3

كافــة المســتندات الــتي قــدمها المقــاول أو الــتي اعتمــدت عليهــا الجهــة الحكوميــة في دراســتها، مــع صــورة مــن     -4

 التقرير الفني المشار إليه في الفقرة )أ( من هذت المادة .

ر المعاينـــة ، أو عاضـــر الاســـتلام الجزئيـــة )إن وجـــدت( ، صــورة مـــن عضـــر الاســـتلام الابتـــدائي ، وعاض ـــ -8

 ومستندات الاستلام المؤقت اناصة بعمليات التوريد .

 صورة من خطابات إخطار المقاول بالتوقف عن العمل ، أو تكليفه بأعمال إضافية )إن وجدت( . -6

كـون مشـتملًا علـى المـبررات     عضر لجنة فحع العروض المشار إليه في الفقرة )أ( من هـذت المـادة ، علـى أن ي    -1

 التي اعتمدت عليها اللجنة في توصياتها، ومعتمداً من الوزير المختع أو رئي  الدائرة المستقلة .

 المادة انامسة والتسعون :
تصــدر أوامــر إيقــا  المتعاقــدين عــن الأعمــال أو جــزء منهــا ، مــن قبــل صــاحب الصــلاحية في الترســية . ويجــب أن يكــون   

إيقــا  الأعمــال متزامنــاً مــع فــترة التوقــف الفعليــة ، و طــر المتعاقــد بــذلك ، بموجــب خطــاب يحــدد فيــه           الأمــر الصــادر ب 

 تاريخ بدء إيقا  الأعمال أو إيقا  جزء منها ، كما يجب إخطارت باستهنا  الأعمال بعد زوال أسباب التوقف .

 



 المادة السادسة والتسعون :
وانمســين فقــرة /ب( مــن النظــام ، يــتم تعــويأ المتعاقــد عــن كامــل مــدة     مــع مراعــاة مــا ورد في المــادة )الثانيــة   

التوقف الكلي بمدة تراثلة، وإ،ا كان التوقف جزئياً يعوض بمدة تتناسب مع تأثل الجـزء الموقـف علـى سـل المشـروع ،      

 بموجب تقرير فني تعدت الجهة .

 المادة السابعة والتسعون :
يعوض المتعاقد عن كل ثلاثين يوماً متصلة من الإيقا  الكلي بمدة ثلاثة أيام ،  لغـرض التجهيـز والتهيهـة    

 لاستهنا  الأعمال ، على أن لا يتجاوز إجمالي مدد التعويأ سسة وأربعين يوماً . 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل انام  عشر

 سحب الأعمال من المتعاقد

 المادة الثامنة والتسعون :
لعمل من المتعاقد بقرار من الوزير المخـتع أو رئـي  الـدائرة المسـتقلة . بنـاء علـى توصـية مـن لجنـة          يتم سحب ا

 فحع العروض ، أو اللجنة المختصة بالشراء  سب الأحوال ، ويتم إخطار المتعاقد بذلك ةطاب مسجل .

 : المادة التاسعة والتسعون

المســحوبة منــه الأعمــال ، ونــدد الضــمان المقــدم منــه   تقــوم الجهــة الحكوميــة بــالحجز علــى مســتحقات المتعاقــد   

 يو يظل ساري المفعول حتى تتخذ قراراً نهائياً بمصادرته ، و،لـك لتغطيـة مطالباتهـا تجـات المتعاقـد ، لحـين إجـراء        

 المحاسبة النهائية على أعمال المشروع .

 المادة المهة :
أن يكـون التنفيـذ وفقـاً للشـروو والمواصـفات الـتي تم        إ،ا قررت الجهة تنفيـذ العمـل علـى حسـاب المتعاقـد ، يجـب      

 التعاقد بموجبها مع المتعاقد المسحوبة منه الأعمال .  

 وتنفذ الأعمال المسحوبة على حساب المتعاقد بإحد، الطر، التالية :  

وفي ،  المتعاقــد عليهــال بــنف  الأســعار اعمــلتنفيــذ الأ يلــي المتعاقــد الأول الــذي رض الثــانيتفــا، مــع صــاحب الع ــالا -أ     

وصــل إلى يــتم التفــإن لم  . أصــحاب العــروض الأخــر، بالترتيــب وهكــذا    التفــاوض مــع حالــة عــدم موافقتــه يــتم    

  . ةالأسعار السائدبما لا يتجاوز للتنفيذ ،  بالترتيبالمتقدمين جميع فاوض مع ، يتم التالأسعار المتعاقد عليها 

بالشــراء مــال وفقــاً لمــا أشــل إليــه في الفقــرة )أ( مــن هــذت المــادة ، يــتم تنفيــذها      إ،ا لم تــتمكن الجهــة مــن تنفيــذ الأع   -ب  

 . السائدة الأسعاريتجاوز  وبما لا ، إ،ا كانت قيمتها في حدود تلك الصلاحية ، المباشر

الأعمــال  إ،ا لم تــتمكن الجهــة مــن تنفيــذ الأعمــال وفقــاً لمــا أشــل إليــه في الفقــرتين )أ ، ب( مــن هــذت المــادة ، تطــرح        –ج 

 المسحوبة في المنافسة العامة وفقاً لأحكام النظام وهذت اللائحة . 

إ،ا كانــت الأعمــال المســحوبة مــن عقــود المشــتريات المســتثناة مــن المنافســة العامــة ، تنفــذ علــى حســاب المتعاقــد ،       -د

 وفقاً للأسلوب المحدد لشرائها بموجب المادة )السابعة والأربعين( من النظام .

إ،ا لم تتجــاوز قيمــة الأعمــال المســحوبة مهــة ألــف ريــال ، جــاز للجهــة الحكوميــة تأمينهــا بالطريقــة الــتي تراهــا     -هـــ

 مناسبة ، بما لا يتجاوز الأسعار السائدة . 

 المادة الحادية بعد المهة :
د ثبـت فيـه حالـة المشـروع عن ـ    ت بالاشتراا مع المتعاقد المسحوبة منـه الأعمـال أو ترثلـة ،    يحرر عضر - أ

المتعاقـد أو ترثلـه بعـد إخطـارت      إن لم يحضـر ، ووما يوجد بـالموقع مـن أدوات ومـواد ومعـدات     ، السحب 

 ، فلي  لـه حق الاعتراض على ما ورد بالمحضر. بذلك

 للجهة المتعاقدة الحق في حجز المواد والمعدات الموجـودة في الموقـع ، وللمتعاقـد المسـحوبة منـه الأعمـال       - ب

 .المعدات وا لات العائدة له استردادبعد تسوية حسابه وسداد المبالغ المترتبة عليه 



بعـد إثبـات حالتهـا ،     لاسـتكمال تنفيـذ الأعمـال المسـحوبة،     ستخدام المـواد والمعـدات  االحق ب للجهة المتعاقدة     -ج      

المماثلــة  ، والأجــرةير قيمــة المــواد  دقــت وفقــاً لمــا  أشــل  إليــه في الفقــرة )أ( مــن هــذت المــادة ، علــى أن يــتم   

 ت ، وفقاً للأسعار السائدة .المعدا لاستخدام

  الثانية بعد المهة :المادة 
 التنفيذ .الناتجة عن  تالفروقاكافة  تعاقد المسحوبة منه الأعمال في حالة تنفيذها على حسابه ،يتحمل الم

 المادة الثالثة بعد المهة :

تــدير المشــروع أو الأعمــال المتعاقــد علــى تنفيــذها بنفســها ، أو تســند ،لــك إلى مكتــب   يجــوز للجهــة الحكوميــة أن

 استشاري ، إ،ا رأت أن ،لك يحقق مصلحة للمشروع أفضل من السحب.

 المادة الرابعة بعد المهة : 
ــادة )               ــا نصــت عليــه الم الثالثــة وانمســين  إ،ا تــوفى المتعاقــد ولم ير ــب ورثتــه بالاســتمرار في تنفيــذ العقــد ، وفقــاً لم

فقرة/هـــ( مــن النظــام ، يفســخ العقــد وتحصــر كافــة الأعمــال الــتي تم تنفيــذها ، والمــواد الموجــودة في الموقــع ، بموجــب       

عضـــر يوقـــع عليـــه وكيـــل الورثـــة أو مـــن ينـــوب عـــنهم ، ويفـــرج عـــن الضـــمان النهـــائي بعـــد تســـوية كافـــة الحقـــو،     

 والالتزامات المترتبة على العقد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 س عشرالفصل الساد

 عقود الأشغال العامة وعقود اندماتعمال أاستلام 

 :انامسة بعد المهة المادة 
إ،ا انتهت مدة العقد في عقود الأشغال العامـة ولم يسـلم المتعاقـد الأعمـال ، تكـون الجهـة لجنـة فنيـة لمعاينـة الأعمـال ،           

زـاز وتحديـد أسـباب ومعوقـات التـأخل في      وإعداد عضر بالاشتراا مـع المتعاقـد ، لحصـر الأعمـال المنجـزة ونسـبة الإ      

 التنفيذ .

 المادة السادسة بعد المهة :
ــال  تســـتلم  ، وعلـــى الجهـــة هـــابإزاز إشـــعاراًابتـــدائياً بعـــد تقـــديم المتعاقـــد  اســـتلاماً ال العامـــة غعقـــود الأشـــ فيالأعمـ

لم  وإ،اسسـة عشـر يومـاً مـن تـاريخ ورود إشـعار المتعاقـد ،         خـلال  ، المعاينـة والاسـتلام   في ءلجنـة للبـد   تكـوين  الحكوميـة 

 نع من التشغيل أو التجربـة ، أو عـدم    كوجود ما ،علاقة للمتعاقد بها لا لأسباب ، تتمكن الجهة من  استلام المشروع

المتعاقـد   بمشـاركة  عضـر معاينـة   ، تعـد بـذلك   من مسـهوليات الجهـة  ترا هو و لسبب آخر أ  الكهربائي ،التيار  توافر

 .المشروع  فيعمال المنجزة الأ كافة لحصر أو ترثله ، 

 : السابعة بعد المهة المادة

شـغال العامـة تحـت ضـمان     عقـود الأ  فييبقـى المشـروع   مع عدم الإخلال بأحكام المادة )السادسة والسبعين( من النظام ،  

 )إن وجـدت( ، وتبـدأ هـذت المـدة لنـواقع المشـروع       ياعتباراً من تاريخ الاسـتلام الابتـدائ   ، )سنة(لا تقل عن  مدة ، المتعاقد

 .من تاريخ استلامها 

 :الثامنة بعد المهة  المادة
صـلاح  إبصـيانة و )السـابعة بعـد المهـة( مـن هـذت  اللائحـة،       المـادة   فيليهـا  إيلتزم المتعاقد خلال سنة الضمان المشار     -أ

يحـول اسـتلام الجهـة للأعمـال مـع       ولا ، التنفيـذ  في و عيوبأ ، المواد المستخدمة فيمن عيوب يظهر  واستبدال ما

لم يــتم تداركــه  ترــا، و مــواد  الفــة للمواصــفات أ ، يظهــر مــن نــواقع و مــاأ ، عليهــا هــابــداء ملاحظاتإعــدم 

يلتـزم بـذلك ، تنفـذ الأعمـال علـى      وإ،ا لم  ، بضـمانها وصـيانتها   تعاقـد دون التـزام الم  ي ،ثناء الاستلام الابتـدائ أ

 حسابه ، بعد إنذارت ، بالطريقة التي تراها الجهة مناسبة، بما لا يتجاوز الأسعار السائدة .

و العاديـــة أعمـــال الصـــيانة الدوريـــة أ ( مــن هـــذت المـــادة ،  ة ) أالفقـــر المشـــار إليهـــا فييشــمل الضـــمان والصـــيانة   لا  -ب

 . في التنفيذ  وأالمواد  فيلى عيب إ  صول الفنيةسبب ،لك وفقا للأ لم يرجع ما، الناتجة عن الاستخدام 

 : التاسعة بعد المهة المادة
المشــار إليهــا في المــادة   الضــمان والصــيانة  مــدةانتهــاء  ، بعــدعقــود الأشــغال العامــة   فيعمــال اســتلاماً نهائيــاً  الأ تســتلم

ومواصــفات الأجهــزة   وتســليمه المخططــات،  تنفيــذ المتعاقــد لالتزاماتــه  )الســابعة بعــد المهــة( مــن هــذت اللائحــة ، وبعــد   

 .شغال العامة ينظمه نمو،ج عقد الأ وفقاً لما ، والمستندات المتعلقة بالمشروع،  والمعدات



 : العاشرة بعد المهة المادة
بموجـب  ، العقـد   مـدة  بعـد انتهـاء  عمـال واسـتلامها   الجهـة لجنـة فنيـة لمعاينـة الأ     كونت، العقود ،ات التنفيذ المستمر  في

 باســتكمال يلتــزم المتعاقــد  ، عمــالتنفيــذ الأ نقــع في وأتقصــل  أيوجــد  وإ،ا . أو ترثلــه عضــر يوقــع عليــه المتعاقــد  

، وإ،ا لم يلتزم بذلك ، تنفذ على حسابه ، بعـد إنـذارت ، بالطريقـة الـتي تراهـا الجهـة مناسـبة ، بمـا لا يتجـاوز          تنفيذها 

 ة .الأسعار السائد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل السابع عشر

 استلام الأصنا  الموردة

 المادة الحادية عشرة بعد المهة :
مسـتودعات   إلى الأصـنا  بتسـليم   تعاقـد يقـوم الم مع مراعاة ما ورد في  قواعـد وإجـراءات المسـتودعات الحكوميـة ،     

 .بموجب العقد  للتسليم أو إلى المكان المحدد كومية ،الجهة الح

 عشرة بعد المهة :الثانية المادة 

 ، سـتلام مؤقـت  اويحـرر بـذلك إشـعار    . سـتلاماً مؤقتـاً   استلام  الأصنا  التي تحتاج إلى فحع اتقوم الجهة ب 

  ستلام النهائي .هو تاريخ الاا في حالة قبوله للأصنا  ويعتبر تاريخ الاستلام المؤقت .يوضح به ما تم توريدت 

 الثالثة عشرة بعد المهة :المادة 
ويعتـبر  ، ضور إجراءات الفحـع والاسـتلام النهـائي    لح ، جتماع لجنة الفحع والاستلامابموعد  وردالم شعري 

 .صاحب الصلاحية قبل بمجرد الموافقة عليه من  اًصنا  نافذقرار اللجنة بقبول أو رفأ الأ

 المادة الرابعة عشرة بعد المهة :
ةطــاب مســجل بالأصــنا    ورد  طــر الم ــ، لجنــة الفحــع صــنفاً أو أكثــر مــن الأصــنا  المــوردة      إ،ا رفضــت 

 .  وتوريد بديل عنها،  وبوجوب سحبها خلال سبعة أيام، وأسباب رفضها ، المرفوضة 

 . ولا تتحمل الجهة مسهولية ما يحدث للأصنا  من فقدان أو تلف بعد انتهاء المدة المحددة لسحبها

 امسة عشرة بعد المهة :انالمادة 
وقبـل هـذا   ، أو العينـة المعتمـدة   ، إعادة تحليل الأصنا  المرفوضة لعـدم مطابقتهـا للمواصـفات     وردإ،ا طلب الم 

 .لم تكن النتيجة لصالحه  ما، نه يتحمل مصاريف التحليل إالطلب ف

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثامن عشر

 بيع المنقولات

 المادة السادسة عشرة بعد المهة :
مع مراعاة ما ورد بالمواد )انامسة وانمسين حتى التاسعة وانمسـين( مـن النظـام ، ومـع مراعـاة مـا ورد مـن أحكـام           

لتقــدير ،  الحكوميــة لجنــة لا يقــل عــدد أعضــائها عــن ثلاثــة   الجهــةفي قواعــد وإجــراءات المســتودعات الحكوميــة ، تكــون  

 الأصـنا  وتكلفتهـا وعمرهـا الافتراضـي و ـل      يراعى في التقدير حالـة ، على أن بيعها   المراد والمنقولات قيمة الأصنا 

 ـال الأصـنا  المـراد بيعهـا ،     لهـا خـبرة في    الاستعانة بجهة تسـعل تقدير الثمن ، ويجوز المؤثرة في عناصر المن ،لك 

 إ،ا لم يتوافر لد، الجهة الحكومية انبرة الكافية .

 السابعة عشرة بعد المهة :المادة 
،  مــن قبــل رئــي  لجنــة البيــع  ضــور أعضــائها ، ولا يفــتح إلا في مظــرو   تــوم الأســعار التقديريــةتوضــع  

  و،لك بعد فتح مظاريف المزايدة ، أو انتهاء المزاد العلني .

 الثامنة عشرة بعد المهة : المادة
تكــون الجهــة الحكوميــة لجنــة لا يقــل عــدد أعضــائها عــن ثلاثــة ، لإجــراء المزايــدة العلنيــة ، أو فــتح         - أ

 مظاريف وفحع عروض الأصنا  المراد بيعها في المزايدة بواسطة الظرو  المختومة  .  

علـى   تتأكد اللجنة من سلامة المظاريف ووثائق المزايدة والضمانات المقدمـة ، ومراجعـة الأسـعار  ، وتعلـن     - ب

 الحاضرين من أصحاب العروض أو مندوبيهم أسعار العروض .

تســتكمل اللجنـــة إجــراءات المزايـــدة ، وتحديــد أفضـــل العــروض المطابقـــة لشــروو المزايـــدة ، وترفــع عضـــرها        -ج    

 لصاحب الصلاحية لاعتماد الترسية.

وضــح فيــه إجــراءات المزايــدة وســعر مــن رســا  إ،ا كانــت المزايــدة علنيــة ، تعــد اللجنــة بعــد نهايــة المــزاد عضــراً ت   -د   

 عليه المزاد ، والضمان المقدم منه ، وترفع عضرها إلى صاحب الصلاحية لاعتماد الترسية.

 التاسعة عشرة بعد المهة : المادة

بعـد إعـادة    ، يعلـن عنهـا مـرة أخـر،    % ، 78بنسـبة تزيـد عـن     أسعار المزايدة عن الأسـعار التقديريـة   انخفضتإ،ا  

ها ، فإن لم يتم الحصول على سعر مناسب ، جاز بيعها أو التصر  فيها وفقاً لأحكـام المـادة )الثامنـة وانمسـين     تقدير

 ( من النظام .

 المادة العشرون بعد المهة :
إ،ا كانت الأصنا  أو المنقولات ترا يتلف سريعاً بالتخزين ، جاز بيعهـا وفقـاً لأحكـام المـادة )السادسـة وانمسـين(            

 من النظام .

 المادة الحادية والعشرون بعد المهة :

انتهــاء يجــب البــت في ترســيه المزايــدة خــلال مــدة لا تتجــاوز ثلاثــين يومــاً مــن تــاريخ فــتح مظــاريف المزايــدة ، أو          

المزايــدة العلنيــة ، فــإ،ا مضــت هــذت المــدة دون البــت في المزايــدة ، جــاز للمتزايــد الرجــوع في عرضــه ، واســترداد ضــمانه ،           



بموجب خطاب يقدمه للجهة ، خلال عشرة أيام من انتهاء المدة المحددة للبـت في الترسـية ، ومـن لم يتقـدم خـلال هـذت       

 المدة يعتبر موافقاً على استمرار عرضه.

 المادة الثانية والعشرون بعد المهة :
تـأخر   باعتماد الترسـية ، فـإن   إشعارت ة أيام من تاريخعشرالمزايدة تسديد قيمتها خلال  هيجب على من ترسو علي

 إنذارت ةطـاب مسـجل ، فـإن لم يسـدد القيمـة خـلال سسـة عشـر يومـاً مـن تـاريخ إخطـارت بالإنـذار ،              يتم التسديد عن

أصـحاب العـروض الأخـر، بالترتيـب ، للوصـول إلى سـعر مـن رسـت عليـه المزايـدة ،            التفـاوض مـع  م يـت و، ضـمانه   يصادر

 فإن لم يتم التوصل إلى هذا السعر ،  يعاد طرحها من جديد.

 المادة الثالثة والعشرون بعد المهة :

 تزيد عـن سسـة عشـر    بعد سداد قيمة الأصنا  والمنقولات المباعة يلتزم المشتري بنقل ما اشترات خلال مدة    لا

يوماً من تاريخ التسديد ، فإن تأخر عن ،لك ، يوجه له إنذار ةطاب مسجل لنقلـها خـلال مـدة تراثلـة ، فـإن لم يقـم       

بنقلها ، فلا يفرج عن الضمان المقدم منه حتى يتم نقلها ، وفقاً لما نصت عليه المـادة )السـابعة وانمسـين( مـن النظـام      

 بأجرة التخزين .، مع جواز الرجوع عليه  

ولا تتحمــل الجهــة الحكوميــة مســهولية مــا يحــدث للأصــنا  والمنقــولات المباعــة مــن فقــدان أو تلــف بعــد انتهــاء       

 المهلة المحددة لنقلها .

 المادة الرابعة والعشرون بعد المهة :

المشــتري ، لا تتجــاوز    يجــوز الاســتعانة بالوســطاء المــرخع لهــم ، لإجــراء المزايــدة العلنيــة ، مقابــل عمولــة يــدفعها              

 % من قيمة المبيعات . 4.8العمولة المتعار  عليها ، و د أقصى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل التاسع عشر

 قواعد تأجل العقارات الحكومية واستثمارها

  المادة انامسة والعشرون بعد المهة :
مــن   العقــارات المملوكــة للدولــة   أو اســتثمار مــا يــدخل ضــمن نطــا، اختصاصــها مــن       تــأجل يجــوز للجهــات الحكوميــة   

و لهــا . ومواقــع أجهــزة البيــع الــذاتي والصــرا  ا لــي   ، المحلات التجاريــة والســكنية والمواقــع الإعلانيــة  ، كــ الأراضــي والمبــاني

ســـيق مـــع وزارة الماليـــة )مصـــلحة أمـــلاا     وعلـــى الجهـــة الحكوميـــة تحديـــد منـــاطق الاســـتثمار في المشـــاريع الاســـتثمارية بالتن       

 الدولة( .

 السادسة والعشرون بعد المهة:المادة 
الإعلان عن التأجل أو الاسـتثمار وفقـاً لقواعـد وإجـراءات الإعـلان عـن المنافسـات العامـة ، كمـا يـتم إلى           يتم  

 للاستثمار ، وإبلاه أمانة  ل  الغر  التجارية الصـناعية بـذلك ،   لمتخصصين في المجال المطروحجانب ،لك دعوة ا

 أو ،ات التخصع التقني والفني.      ستثمارية الكبلةإ،ا كان من المشاريع الا

 المادة السابعة والعشرون بعد المهة:
أجل أو تقـــوم الجهـــة الحكوميـــة قبـــل الإعـــلان عـــن المزايـــدة العامـــة ، بإعـــداد وثـــائق وشـــروو ومواصـــفات الت ـــ  

وكميــات  العامــة للتعاقــد ،شــروو ، كال المتعلقــة بالمزايــدةعلومــات كافــة المشــتمل علــى تينبغــي أن  الــتي الاســتثمار ،

 . ومدة الإيجار أو الاستثمار ، المراد إقامتها في الموقع ، والتجهيزات، والإنشاءات  ، الأعمالونوع 

 المادة الثامنة والعشرون بعد المهة:
رام عقود التأجل أو الاسـتثمار مـع الأشـخاص الممنـوع التعامـل معهـم وفقـاً لأحكـام المـادة )الثالثـة عشـرة (            لا يجوز إب   

 من هذت اللائحة .

 المادة التاسعة والعشرون بعد المهة :
عناصــر المــؤثرة في  تقــوم الجهــة الحكوميــة بتقــدير الحــد الأدنــى للأجــرة أو عوائــد الاســتثمار وفقــاً للأســعار الســائدة ، مــع مراعــاة  ال          

تقـدير الأجـرة أو عوائــد الاسـتثمار ، بموجــب عضـر تعـدت لجنــة فنيـة متخصصــة تكونهـا الجهـة لهــذا الغـرض ، لا يقــل عـدد أعضــائها           

عــن ثلاثــة ، وبمشــاركة عضــو مــن وزارة الماليــة )مصــلحة أمــلاا الدولــة( ، ويوضــع التقــدير في مظــرو   تــوم ، لا يفــتح إلا مــن قبــل    

 عروض التأجل والاستثمار ،  ضور كامل أعضائها . رئي  لجنة فحع

 هة :المادة الثلاثون بعد الم

يجــوز التـــأجل وإبــرام عقـــود الاســتثمار فيمـــا بـــين الجهــات الحكوميـــة اناضــعة لأحكـــام النظــام وهـــذت اللائحـــة ،            

% مــن رأس 87وكــذلك مــع المؤسســات العامــة والشــركات المملوكــة للدولــة ، أو الــتي تســاهم فيهــا بنســبة لا تقــل عــن   

ة بتقـدير قيمـة الأجـرة والعوائـد الاسـتثمارية وفقـاً لأحكـام        مالها ، بالاتفا، المباشر ، و،لك بعد أن تقـوم الجهـة المـؤجر   

 المادة )التاسعة والعشرين بعد المهة( من هذت اللائحة .

 



 الحادية والثلاثون بعد المهة:المادة 
ة يجـــوز للجهـــة الحكوميـــة بعـــد الاتفـــا، مـــع وزارة الماليـــة صصـــيع أمـــاكن للجمعيـــات ،ات النفـــع العـــام ، والجمعيـــات انلي ـــ          

  .  لمزاولة نشاطها أو تقديم خدمات إنسانية في المباني والمرافق التابعة لها 

 المادة الثانية والثلاثون بعد المهة :
تقــدم عــروض الاســتهجار أو الاســتثمار علــى الوثــائق الأصــلية المســتلمة مــن الجهــة الحكوميــة ، في ظــرو   تومــة . ويجــب          

 تأجل أو الاستثمار المطروحة في المزايدة العامة .على صاحب العرض استكمال كافة شروو ال

 المادة الثالثة والثلاثون بعد المهة:

للتكـاليف الكليـة للاسـتثمار ، وإن    %( مـن القيمـة الإجماليـة    8بنسـبة )   بنكـي  يقدم مـع العـرض ضـمان    - أ

مانات وتـرد الض ـ  ، % مـن الأجـرة السـنوية   78كانت العمليـة تـأجلاً دون اسـتثمار يكـون الضـمان بنسـبة       

 بعد الترسية.  ل المقبولةإلى أصحاب العروض 

% مـن الأجـرة السـنوية ، بعـد اسـتكمال      78يجوز صفيأ نسبة الضمان البنكي في عقود الاسـتثمار إلى   - ب

 التجهيزات الإنشائية .

 المادة الرابعة والثلاثون بعد المهة :
رئيســها ، لفــتح مظــاريف المزايــدات العامــة في تكــون الجهــة لجنــة لا يقــل عــدد أعضــائها عــن ثلاثــة إضــافة إلى  

التــأجل والاســتثمار ، وتقــوم اللجنــة بأعمالهــا وفقــاً للإجــراءات المحــددة للجنــة فــتح المظــاريف في المنافســات العامــة ،        

ويصــدر قــرار تكــوين اللجنــة مــن الــوزير المخــتع أو رئــي  الــدائرة المســتقلة أو مــن يفوضــه ، ويعــاد تكــوين اللجنــة كــل  

 سنوات .ثلاث 

 المادة انامسة والثلاثون بعد المهة :
تكـون الجهـة لجنــة لا يقـل عــدد أعضـائها عـن ثلاثــة إضـافة إلى رئيســها الـذي يجـب أن لا تقــل مرتبتـه عــن )الثانيـة عشــرة(            - أ

الماليـة ،  أو ما يعادلها ، لفحع عـروض المزايـدات العامـة في التـأجل والاسـتثمار ، ويكـون مـن بـين أعضـائها عضـو مـن وزارة            

 وتتولى اللجنة فحع وتحليل العروض ورفع توصياتها لصاحب الصلاحية في الترسية .

يصدر قرار تكوين اللجنة من الوزير المختع أو رئي  الدائرة المستقلة أو من يفوضـه ، ويعـاد تكـوين اللجنـة كـل       -ب

 ثلاث سنوات .

  تقوم اللجنة بأعمالها وتصدر توصياتها ، وفقاً للإجراءات المحددة للجنة فحع العروض  في المنافسات العامة . -ج

 المادة السادسة والثلاثون بعد المهة:
فـإن لم يتقـدم إلا عـرض     ، عـلان مـرة أخـر،   يعـاد الإ  ، عـرض واحـد   إلاقـدم  تلم يو أعلن عـن المزايـدة العامـة    إ،ا 

  .ات الترسية بعد موافقة صاحب الصلاحية واحد تستكمل إجراء

 المادة السابعة والثلاثون بعد المهة:
يجوز التأجل بطريق المزايـدة العلنيـة المفتوحـة ، أمـا في موقـع العقـار أو في مقـر الجهـة الحكوميـة ، وتكـون الجهـة             - أ

 زارة المالية . لجنة لإجراء المزاد لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة على أن يكون من بينهم عضو من و



تعد اللجنة عضراً بإجراءات المزايدة وأعلـى سـعر وصـل إليـه المـزاد ، وترفـع عضـرها إلى لجنـة فحـع عـروض             - ب

التأجل والاسـتثمار ، ويجـوز قبـول المبـالغ النقديـة أو الشـيك المصـرفي ضـمانات في المزايـدة العلنيـة ، وتسـتكمل            

 طة الظرو  المختومة.إجراءات الترسية وفقاً لأحكام المزايدة بواس

 المادة الثامنة والثلاثون بعد المهة:
إ،ا تقدم مستثمر أو مسـتأجر بعـرض لاسـتثمار أو اسـتهجار أحـد المواقـع الـتي لم تطـرح للاسـتثمار ، ورأت الجهـة           

المزايـدة ،  مناسبة استثمار أو تأجل الموقع ، تعلن عـن ،لـك ، وتشـعر المتقـدم للاسـتثمار بتقـديم عرضـه ، وفقـاً لشـروو          

فإن لم يتقدم مستثمرون آخرون ، يعاد الإعـلان مـرة أخـر، ، فـإن لم يتقـدم مسـتثمرون آخـرون للمـرة الثانيـة تسـتكمل           

 إجراءات الترسية، وفقاً لأحكام العرض الواحد المشار إليها في المادة )السادسة والثلاثين بعد المهة( من هذت اللائحة.

 لمهة: المادة التاسعة والثلاثون بعد ا
 علـى أن لا ،  المشـروع ، ومـا يتحقـق للجهـة فيـه مـن عوائـد        سـتثمار حجـم  يراعى عند تحديـد مـدة التـأجل والا    

 المدد التالية : تتجاوز

 س  سنوات للتأجل بدون استثمار . - أ

  . تشييدهاو ببنائها ستثمارها القيامللمواقع التي يشترو لا سنة ةعشرس     - ب

 .بعد موافقة وزارة المالية ، الكبر،  ثماريةالاست ن سنة للمشاريعيعشر -ج

 الأربعون بعد المهة:المادة 

إ،ا انسحب المستثمر أو المستأجر بعد الترسية يصادر ضمانه ، بعد إنـذارت ةطـاب مسـجل وانقضـاء سسـة عشـر يومـاً        

الــذي  للوصـول إلى السـعر  ، الـذين يلونـه بالترتيـب     روضويـتم التفـاوض مـع أصــحاب الع ـ   مـن تـاريخ إخطـارت بالإنـذار ،     

ــإ،ا لم يـــتم الوصـــول إلى هـــذا الســـعر ،    وإ،ا انســـحب المســـتثمر أو ،  تطـــرح في المزايـــدة مـــرة أخـــر، نـــت بـــه الترســـية ، فـ

 % من إجمالي سعر العرض .4المستأجر بعد فتح المظاريف وقبل الترسية يصادر جزء من ضمانه بما يعادل 

 الحادية والأربعون بعد المهة:المادة 
أجــرة  خــلال عشــرة أيــام مــن بدايــة كــل ســنة تعاقديــة ، ويجــوز الاتفــا،  علــى تســديد       الســنوية كاملــة  دد الأجــرةتســ

 .دفعة واحدة السنوات المحددة في العقد 

 الثانية والأربعون بعد المهة:المادة 
ســين ألــف ريــال  ، الــتي تبلــغ إيراداتهــا الســنوية س  التــأجل أو الاســتثمار دوتــزود وزارة الماليــة بنســخة مــن عق ــ 

 ها .لمراجعت،  اقبل توقيعه،  فأكثر

 والأربعون بعد المهة: الثالثة المادة
لا يفرج عن الضمان الذي قدمه المستأجر أو المستثمر حتى انتهاء مدة العقـد ، وتسـليم العقـار وفقـاً لشـروو       

 0التعاقد 

 :الرابعة والأربعون بعد المهةالمادة 

وانـدمات الـتي تقـوم بهـا الجهـة ، كالنظافـة        ، تكاليف الماء والكهرباء والهاتف أو المستثمر يتحمل المستأجر 

والصــيانة والحراســة ، وإ،ا كــان الموقــع مرتبطــاً ةــدمات الجهــة المــؤجرة  يــو لا  كــن فصــل اندمــة عــن خــدمات        



مات ، والـنع عليهـا في   المرفق العام ، تقـوم الجهـة عنـد طـرح الموقـع للاسـتثمار أو التـأجل بتقـدير تكـاليف تلـك انـد           

 شروو المزايدة عند طرحها وفي شروو العقد ،  يو تدفع مع الأجرة السنوية ، أو شهرياً  سب الأحوال.

 انامسة والأربعون بعد المهة:المادة 
إ،ا كان التأجل أو الاستثمار مقابـل إنشـاء منشـ ت تـؤول ملكيتهـا للجهـة الحكوميـة بعـد نهايـة العقـد وفقـاً لمـا             

رت إليه المادة )الثانيـة والسـتين( مـن النظـام ، يراعـى بالإضـافة إلى قواعـد التـأجل والاسـتثمار المشـار إليهـا في هـذت             أشا

 اللائحة ، ما يلي  :

 على الجهة الحكومية أن تضع الشروو والمواصفات والمخططات وكميات الأعمال المطروحة للاستثمار . -7

الهندسية التفصيلية للمشروع المعدة من قبل المستثمر، ويحق لهـا الإشـرا    تعتمد الجهة التصاميم والمخططات  -4

 على التنفيذ إشرافاً كلياً أو جزئياً.  

  يجب على المستثمر الالتزام بصيانة المشروع وترميمه حتى تسليمه بعد نهاية عقد الاستثمار . -3

مل ،لـك المنشـ ت والمبـاني والتجهيـزات والتأثيـو      تستلم الجهة المشروع كـاملًا بعـد انتهـاء مـدة الاسـتثمار ، ويش ـ      -4

 والأجهزة المنقولة من معدات وآليات .

 السادسة والأربعون بعد المهة: المادة
إزالتهـا إ،ا  ب الحق بإلزامـه  ولها . للجهة المؤجرة يشيدها المستثمر أو المستأجرجميع المنش ت التي  ملكية تؤول 

وفقـاً لأحكـام المـادة )الثانيـة والسـتين( مـن النظـام ، مـا لم يكـن منفـذاً خلافـاً             ، باسـتثناء مـا يـتم اسـتثمارت     ،لك ر بت

 للشروو والمواصفات المعتمدة من الجهة .

 السابعة والأربعون بعد المهة:المادة 
البنكي ، مع بقاء حـق الجهـة في الرجـوع علـى المسـتثمر       فسخ العقد ومصادرة الضمانالحكومية  يجوز للجهة 

 الحالات التالية : أي من في أو المستأجر عما لحقها من ضرر بسبب ،لك

تنفيـذ التزاماتـه ، ترـا يشـترو فيهـا تقـديم خدمـة معينـة ، أو تنفيـذ منشـ ت ،           في  أو المسـتأجر  إ،ا أخفق المسـتثمر  -7

% مـن مـدة الاسـتثمار ، أو الاسـتهجار ، أيهمـا      70ثلاثـة أشـهر أو    د مضـي بع ـ تعود لمصلحة الجهة الحكومية ، و،لك

 ل لد، الجهة.دون عذر مقبو أكثر ،

 عن المدة المحددة له بعد إنذارت ، ومضي سسة عشر يوماً من تاريخ إخطارت بالإنذار .إ،ا تأخر في تسديد الأجرة  -4

، أو تنازل عنـه للغـل ، دون    في عقد الاستثمار ، أو التأجل المتفق عليه إ،ا استخدم الموقع  لنشاو  الف النشاو -3

 . إخطارت بالإنذار تاريخ سسة عشر يوماً من ، بعد إنذارت لتصحيح الوضع ومضي موافقة خطية من الجهة

 إ،ا توافر أحد الأسباب الواردة في  المادة )الثالثة وانمسين الفقرتين أ ، د( من النظام . -4

 والأربعون بعد المهة: الثامنةالمادة 
إ،ا تــوفي المســتأجر ولم ير ــب ورثتــه بالاســتمرار في العقــد ، يفســخ العقــد ، ويفــرج عــن الضــمان المقــدم منــه بعــد تســوية كافــة الحقــو،   

وإ،ا كـان المتـوفى مسـتثمراً ، وقـد أقـام منشـ ت علـى الموقـع ، ولم ير ـب ورثتـه الاسـتمرار في العقـد ،              ، والالتزامات المترتبـة علـى العقـد    

 يحال العقد إلى الجهة القضائية المختصة للنظر في ا ثار المترتبة على فسخ العقد .

 التاسعة والأربعون بعد المهة: المادة



لغـاء العقـد قبـل    ، إ رئي  الدائرة المستقلة ، وموافقة وزارة الماليـة الحكومية بعد موافقة الوزير المختع أو  يجوز للجهة

ــأجل  ا ــتأجر أو المســـتثمر بـــذلك ،     نتهـــاء مـــدة التـ ــد إشـــعار المسـ ــلحة العامـــة . بعـ ــباب تتعلـــق بالمصـ أو الاســـتثمار ، لأسـ

ر موجـودات  وانقضاء ثلاثـة أشـهر مـن تـاريخ إشـعارت بـذلك.  ويعـد عضـراً مشـتركاً مـع المسـتأجر أو المسـتثمر لحص ـ            

الموقع وما أقيم به من منش ت . ويحال العقد إلى الجهة القضائية المختصة للنظـر في ا ثـار المترتبـة علـى إلغـاء العقـد       

 وتقدير التعويأ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل العشرون

 الإعلان عن أفاء المتقدمين بعروضهم وعن 

 نتائج المنافسات العامة والمشتريات

 المتقدمين بعروضهمأولا : الإعلان عن أفاء 

 المادة  انمسون بعد المهة:

تنشــر الجهــات الحكوميــة أفــاء الشــركات والمؤسســات الــتي تقــدمت بعروضــها في المنافســات العامــة والمشــتريات      

 وفقاً للضوابط التالية:

أفـاء  تعد الجهـة لوحـة إعلانـات في مقـر الإدارة المختصـة بالمنافسـات والمشـتريات ، في مكـان ظـاهر تعلـن فيـه             -7

الشركات والمؤسسات التي تقدمت بعروضها. كما يـتم إعلانهـا في الموقـع الإلكترونـي للجهـة ، ويسـتمر نشـر        

 الإعلان لما لا يقل عن سسة عشر يوماً .

 يتم الإعلان بعد فتح المظاريف وإعلان الأسعار على أن يشتمل الإعلان على المعلومات التالية : -4

 أو المؤسسة المتقدمة ، والقيمة الإجمالية لعرضها .اسم وعنوان ونشاو الشركة  –أ 

 اسم المنافسة ، و رضها ، ومكان تنفيذها . –ب 

 لا يلزم النشر في الأعمال التي تبلغ تكاليفها مهة ألف ريال فأقل . -3

 ثانياً : الإعلان عن نتائج المنافسات العامة والمشتريات

 المادة الحادية وانمسون بعد المهة:
ــال وفقــاً            تنشــر  ــائج المنافســات العامــة والمشــتريات الــتي تنفــذها وتزيــد قيمتهــا عــن مهــة ألــف ري ــة نت الجهــات الحكومي

 للضوابط التالية :

تقــوم الجهــة الحكوميــة وفقــاً لســجلات المنافســات والمشــتريات لــديها ، بنشــر بيانــات إحصــائية عــن نتــائج المنافســات     .7

 يال كل ستين يوماً  د أقصى ، وتشمل البيانات المعلومات التالية :والمشتريات التي تزيد قيمتها عن مهة ألف ر

 نوع العقد و الأعمال التي نت ترسيتها .   -أ 

اسم وعنوان الجهة التي قامـت بترسـية العقـد ، وعنـوان مـن  كـن الاتصـال بـه للحصـول علـى معلومـات عـن              -ب 

 العقد .

 لإجمالية .مكان تنفيذ العقد وتاريخ توقيعه ، وقيمته ا -ج 

 اسم وعنوان ونشاو الشركة أو المؤسسة الفائزة بالعقد . -د 

 تنشر معلومات العقود كل عقد على حدت . .4

صتــار الجهــة وســائل النشــر المناســبة في الصــحف والوســائل الإعلانيــة الأخــر، ، كمــا يــتم النشــر في الموقــع              .3

ــن      ــة الصـ ــر  التجاريـ ــ  الغـ ــة  لـ ــد أمانـ ــع تزويـ ــة ، مـ ــي للجهـ ــيغة   الإلكترونـ ــلان )بصـ ــن الإعـ ــخة مـ اعية بنسـ

 إلكترونية( .



يســـتثنى مـــن الإعـــلان والنشـــر ، المشـــار إليـــه في هـــذت المـــادة ، والمـــادة )انمســـين بعـــد المهـــة( مـــن هـــذت اللائحـــة ،    .4

مشــتريات الأســلحة والــذخائر ، والمعــدات العســكرية ولوازمهــا ، والمشــتريات المتعلقــة بــالأمن الــداخلي ، والــدفاع   

 الوطني .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الحادي والعشرون

 إجراءات لجنة النظر في التعويأ ومنع التعامل مع المقاولين

 المادة الثانية وانمسون بعد المهة:
ــاً        ــدين ( وفقــــ ــاولين والمتعهــــ ــع المقــــ ــل مــــ ــع التعامــــ ــويأ ومنــــ ــات التعــــ ــر في طلبــــ ــة النظــــ ــل ) لجنــــ ــنظم عمــــ يــــ

 للإجراءات التالية :

 التعويأ :أولًا : شروو النظر في طلبات 
ــام       .7 ــاً لنظــــ ــة وفقــــ ــى العقــــــود المبرمــــ ــاء علــــ ــة بنــــ ــات التعــــــويأ المقدمــــ ــالنظر في طلبــــ ــة بــــ صــــــتع اللجنــــ

 المنافسات والمشتريات الحكومية وهذت اللائحة .

 لا تنظر دعو، المطالبة بالتعويأ إلا بعد انتهاء تنفيذ العقد وتسليم الأعمال تسليماً نهائياً . .4

المتعاقــــدة بطلــــب التعــــويأ ، فــــإن لم يقتنــــع المــــدعي بمــــا تنتهــــي إليـــــه         أن يــــتم اللجــــوء أولًا إلى الجهــــة     .3

الجهــــة ، أو مضــــت مــــدة ســــتين يومــــاً مــــن تــــاريخ رفــــع المطالبــــة إلى الجهــــة بمســــتندات مكتملــــة دون البــــت     

 فيها ، جاز رفع المطالبة بالحق المدعى به إلى اللجنة.

 ثانياً : التشكيل الإداري لمكتب اللجنة :
داري لأمانة سر اللجنة وما تحتاجه من موظفين بقرار من وزيـر الماليـة ، بنـاءل علـى اقـتراح      يعتمد التشكيل الإ

 من رئي  وأعضاء اللجنة .

 ثالثاً : مهام أمانة سر اللجنة :
 تقديم المساندة الفنية والإدارية لأعمال اللجنة وتنظيم جلساتها وكتابة عاضرها. .7

واســتقبال المــراجعين والتبليــغ بالإشــعارات والقــرارات وقيــد المعــاملات الــواردة   التنســيق بــين اللجنــة والجهــات الأخــر،   .4

 وعرضها على رئي  اللجنة .

يحضـر أمــين ســر اللجنــة جلســات اللجنــة ويعــد عاضـر الجلســات موضــحاً بهــا تــاريخ الجلســة ومكــان ووقــت     .3

 انعقادها، والإجراءات التي نت فيها .

سـجل خـاص إ،ا كانـت القـرارات الصـادرة  قهـم نهائيـة ، وإعــداد         تسـجيل أفـاء الممنـوع التعامـل معهـم في      .4

 مشاريع التعاميم بتوقيع وزير المالية ، لإبلاه الجهات الحكومية بقرارات المنع من التعامل .

 التنسيق مع الجهة المختصة بوزارة المالية ، للتشهل بالمخالفين إ،ا كانت القرارات الصادرة  قهم نهائية . .8

 إجراءات عمل اللجنة :رابعاً : 
تستكمل اللجنة كافة المعلومات والمستندات المتعلقة بالقضـية . وتحـال القضـايا بتوجيـه مـن رئـي  اللجنـة         .7

إلى أعضــائها بالتســاوي بمــن فــيهم رئــي  اللجنــة لدراســتها ، ومــن ثــم مناقشــتها مــع بقيــة أعضــاء اللجنــة ،     

 وإصدار القرار المناسب .



مستندات متعلقة بالقضية ، ولها في هذا الشأن طلب ترثلـي الجهـات الحكوميـة    للجنة طلب أي معلومات أو  .4

 ،ات العلاقة حضورياً ، وفاع الشهود والاستجواب ، وفاع دفوعاته وتظلمات المقاولين حضورياً . 

تـه  لا يجوز للجنة إصـدار القـرار قبـل اسـتدعاء صـاحب الشـأن أو وكيلـه حضـورياً ، وفـاع أقوالـه واسـتكمال دفوعا            .3

، ويـــتم إبـــلاه ،وي الشـــأن بميعـــاد الجلســـة بموجـــب خطابـــات رفيـــة علـــى عنـــاوينهم لـــد، اللجنـــة ، أو عـــن طريـــق  

ــق            ــة الحـ ــرتين فللجنـ ــه مـ ــد تبليغـ ــة بعـ ــرة الثالثـ ــر للمـ ــن لم يحضـ ــبة . ومـ ــيلة مناسـ ــأي وسـ ــاكم الإداري  ، أو بـ الحـ

 بإصدار القرار بشأنه  يابياً .

يحضر المدعي للمرة الثالثة بعد إشعارت بذلك ، أو بعد مضـي ثلاثـة   تشطب دعو، المطالبة بالتعويأ إ،ا لم  .4

أشهر من تاريخ تركه دعوات ، وعدم تقد ه المستندات التي تسند مطالبته ، ولا تقبل إعـادة الـدعو، إلا بعـذر    

 مقبول لد، اللجنة  ، فإن أعيدت الدعو، ولم يحضر بعد إشعارت بطلب الحضور مرتين تشطب الدعو، .

ى عضــو اللجنـة التنحـي عــن نظـر القضــية إ،ا وجـد سـبباً مــن أسـباب التنحـي الــواردة بموجـب نظــام         يجـب عل ـ  .8

 المرافعات الشرعية.

إ،ا قل النصاب القانوني لإصدار القرار بسبب تنحي أحـد الأعضـاء أو  يابـه يحضـر العضـو الاحتيـاطي، فـإن         .6

قـانوني ، وإن  ـاب رئـي  اللجنـة أو تنحـى      لم يكتمل النصاب يكلف وزير المالية من يرات لاستكمال النصـاب ال 

 ترأس اللجنة نائب الرئي .

إ،ا تبين للجنة مـن خـلال نظرهـا القضـية مـا يشـل إلى وجـود جر ـة يعاقـب عليهـا نظامـاً ، فعليهـا إحالتهـا               .1

إلى الجهــة المختصــة بنظرهــا ، وتســتمر  اللجنــة في الســل في نظــر الــدعو، ، مــا لم يتــبين لهــا أنــه لا  كــن             

 ا فيها حتى يتم البت في القضية الأخر،.نظره

إ،ا طلب المدعي في دعو، التعويأ الاستعانة بجهة خبرة لإبداء رأيها في النواحي الفنيـة أو المحاسـبية ، جـاز     .5

 للجنة وفقاً لتقديرها الاستجابة لطلبه وإحالة أورا، القضية إلى من ترات من انبراء ، على نفقة المدعي .

ة مســببة ومشــتملة علــى الحيثيــات والوقــائع . ويــنع في القــرار علــى أن لأي مــن طــرفي       تكــون قــرارات اللجن ــ  .9

 ( يوماً من تاريخ إبلا ه بالقرار .60القضية حق الاعتراض عليه أمام ديوان المظالم خلال )

ن لا تعتبر قرارات اللجنة الصادرة في  ل صالح انزانة العامة نهائية ، حتى يصدر بها حكم نهـائي مـن ديـوا    .70

 المظالم .

يبلــغ القــرار لطــرفي الــدعو، بموجــب خطــاب تبليــغ رفــي ، وإ،ا رفــأ صــاحب الشــأن اســتلام القــرار يــتم               .77

التسليم عن طريق الحاكم الإداري ، ويعتبر القرار في هذت الحالة مسـتلماً مـن تـاريخ إيداعـه لـد، الحـاكم       

 الإداري .

مطالبـة قائمـة في موضـوعها لـد، جهـة قضـائية أو       لا تنظر اللجنة في القضـية إ،ا كـان لـد، صـاحب الشـأن       .74

 إدارية أو هيهة تحكيم ، بغرض الفصل فيها. ولا فيما صدر في الدعاو، من أحكام اكتسبت صفة القطعية .

 ترفع اللجنة تقريراً سنوياً إلى وزير المالية عن إزازاتها وأعمالها . .73

مـــن تــاريخ نفـــا، نظــام المنافســـات والمشـــتريات   تســري هـــذت الإجــراءات علـــى القضـــايا الــتي تبلـــغ بهــا اللجنـــة      .74

 الحكومية .

 

 



 والعشرون الثانيالفصل 

 عامة أحكام

 :الثالثة وانمسون بعد المهة  المادة
نطـا، الحـرمين الشـريفين )مكـة      شغال العامة الجـاري تنفيـذها في  جباري لكافة عقود الأإتعتبر فترة الحج فترة توقف 

الحجـة حتـى اليـوم انـام  عشـر       ،يول من شهر من اليوم الأ اًاعتبار ، المشاعر المقدسة فيو ، أالمكرمة والمدينة المنورة( 

 .ماكن المقدسة الأ فيعقود تنفيذ مشاريعها  فيالجهات الحكومية النع على ،لك  يمنه ، وتراع

 :الرابعة وانمسون بعد المهة المادة 
 نصوصــاً صــالف تبرمهــا الجهــات الحكوميــة الــتيووثــائق العقــود  والمشــتريات ، شــروو المنافســات لا يجــوز تضــمين 

التطبيـق علـى تلـك الوثـائق      في أو هذت اللائحة ، وتعتـبر أحكامهمـا مقدمـة    نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

 0والمستندات 

 :وانمسون بعد المهة انامسة  المادة
هـــ . وتــتم مراجعتهــا بعــد مــرور   40/4/7445عتبــاراً مــن تــاريخ  االجريــدة الرفيــة ، وتطبــق   فيتنشــر هــذت اللائحــة   

 سنتين من تاريخ تطبيقها.


